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الشكر و التقدیر

قال الرسول صلى االله علیه و سلم: " من لم یشكر الناس لم یشكر االله " 

رواه الترمیذي

في البدایة اشكر المولى العلي القدیر الذي وفقنا على انجاز هذا العمل.

الأستاذة  إلىعرفانا بالجمیل و التقدیر، أتقدم بأسمى آیات الشكر والتقدیر والعرفان 

، و ت و قبلت  الإشراف على هذا العمللحضیري وریدة التي تفضل الدكتورة  المشرفة

ینا بالنصائح و ، و التي لم تبخل علا بالتصویب في جمیع مراحل انجازهتعهده

فجزاها االله عنا خیرا و جعلها انشاء  ،ل البحث، التي أضاءت لنا سبالإرشادات القیمة

االله من الفائزین بجنة النعیم في الدرجات العلى مع الأنبیاء و المرسلین . 

الســـادة أعضـــاء لجنـــة المناقشـــة علـــى قبـــولهم  كمـــا نتقـــدم بالشـــكر الجزیـــل إلـــى

لتحكیم هذه المذكرة وما سیبدونه من مقترحات قیمة على هذه الدراسة بغیة تصویبها.

كل فان الي كل اساتذة كلیة الحقوق و  یفوتنا أن نتوجه بخالص الشكر و العر كما لا

الإداریین و العمال .

جزاكم االله عنا خیراو شكرا جزیلا لكم 

سخري ثیزیري



الإهداء

جمــــالـــي العــــــــزیز ة و الوقار إلى من أحمل اسمه أبـــــــمن كلله االله تعالى بالهیب ىإل

ربیحة ـةــغالیـالي ـأم إلىجنة ـمن تحت قدمیها ال إلىمن ربتني و سهرت اللیالي  ىإل

ـــمـةـأختي الغالیة كری ـــنــــــیـح و أماتــأخواتي  ف إلى من استند و اعتمد في الحیاة لىإ

ــــــیـــة جدي و جدتي "خلاف" و "سعدیة" أسبغ االله علیهما ثوب الصحة و العافـــــــــ لىإ

وسفــــ... زوجي  نكاع یأغلى من أحب و أصدق من یحبني لىإ

لي كل عائلتي كبیرا و صغیرا و أخص بالذكر أخوالي وزوجاتهمإ

 زمیلاتي و أخواتي لینــدة، صــارةي في الجامعة كل من تقاسمت معه مشوار  إلى

، صـــــــــــارة ، سیلـــــــــــــــیا ، آیــــــــــة ، بایـــــــة ــانمإیـــــ

ــــــــــــــــد كــــــــــل صدیقاتــــي من قریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب و بعیــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لـىوإ 

ـــبةكلمة الطیـأجل اعداد هذه الـــــــمذكرة  ولو بالـــد المساعدة من كل من قدم لي ی لىإ

أهدي عملي هذا رمزا للمحبة و الوفاء

ــــــــــــــــــــــــــراكشــــــــــــــــــ

دونیةـ



الإهداء

لي التي لا یعوض حبها بشتى الأثمـــــــــــــــــــــانأول من نطق باسمها اللسان...إ إلى

لي من عانت الصعــــــــــــــابأغلى من أهوى من بني إنسان...إ إلى

ما أنا علیه و لم تمهلــــــها الحیاة لترى مــــا لأصل إلى

ي، سبب وجودي رحمهاأم أنا فیه إلى

االله واسكنها فسیح جناته

كل أصدقائي وصدیقاتي لىإخواني... إكل أفراد عائلتي، والدي ، أخواتي ،  لىإ

من أستمد منه قوتي لإكمال مشواري في الحیاة لىالمقربات...إ

حـــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــزة

رمز البراءة و الحنان " أمیــــلیــــاس" و "الــــــیـــــنـــاس" لىإ

.هدي لهم جمیعا ثمرة جهدي هذاأ

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكرا

زیريتی



قائمة أهم المختصرات

أولا: باللغة العربیة

الجزء ج :

الجریدة الرسمیة ج ـ ر:

ص : الصفحة                                                 

ص :من الصفحة الي الصفحةص . 

ط: الطبعة 

ن: دون بلد نشرد .ب . 

ن : دون سنة نشر د. س . 

المطبوعات الجامعیةج: دیوان د . م.

خ : عدد خاص ع .

إ : قانون إجراءات المدنیة و الإداریة ق. إ . م .

ج: قانون حمایة الصحة و ترقیتها الجزائري ق . ح. ص . ت .

ج: قانون العقوبات الجزائريق .ع .

ج:القانون المدني الجزائري ق. م.

ط: مدونة أخلاقیات الطب  م . أ. 

ةالعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیإ: مجلةم . ع .ق .



ثانیا: باللغة الفرنسیة:

ART : Article

C.A : Cour d’appel

CASS : Cassation

C.E : conseil d’etet

C.D.M.F : Code de la Déontologie Médicale Français

C.S.P.F : Code du Sante Public Français

CH.CIV : Chambre Civile

ED : Edition

Ibid : Ibidem (au même endroit)

OP.CIT :( Reference précédemment citée)

In : dans

L.G.D.J : Libraire Générale de Droit et De Jurisprudence

Pp : de la page à la page

S.N.C.P.R.E : Syndicat National de Chirurgie Plastique Reconstructrice

et Esthétique

T.C : Tribunal Civil

G.I : Tribunal de Grande Instance
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مر فیها  تطلب الموازنة بین ن الأأشرف المهن على مر العصور ،الا أ مهنة الطب من

ن أجل ول في منح الطبیب القدر الكبیر من الحریة و الثقة مملین مهمین جدا، یتمثل العامل الأعا

، و العامل الثاني یتمثل في المحافظة على صحة المریض و سلامته أداء عمله بشكل متقن ودقیق

الجسدیة .

عدم جواز المساس بجسم«علقة بجسم الانسان و حیاته مبدأهم المبادئ القانونیة المتأمن 

ج على هدا المبدأ القانوني و من و العامة الخرو نه قد تقتضى المصلحة الخاصة أأإلا ، »الانسان 

باحة اجراء الاعمال الطبیة الجراحیة.إلك ذ

نوعین: أولهما الأعمال الممارسة على الجسم البشري الىتنقسم الأعمال الطبیة الجراحیة 

و محاولة تحقیق  لآملأالي معالجة المریض و تخلیصه من إجراحة العلاجیة التي تهدف لل الطبیة

: الجراحة التجمیلیة والتي لا یكون هري و المتمثل في شفائه من المرض، وثانیهماالهدف الجو 

مكتسب أو خلقي أعلاجیا لمرض، بفعل الغرض منها  و وظیفي عن طریق التدخل الجراحي                                                                      

لزامیتها ودوافع القیام بها التي تتفاوت إ خرى في طبیعتها و ك نجد انها تختلف عن الجراحات الأللذ

بین الغایات العلاجیة.

الجراحات التي عرفتها مهنة الطب، فقد كانت بدایتها  قدممن بین أتعد الجرحة التجمیلیة 

خلال ما حاول الفراعنة زراعة الجلد، ثم انتشرت بشكل واضح عند الهنود ا عندذه، و بسیطة

سلامیة والعربیة، ونفس الحال في المجتمعات الإكررة لنقل الجلد وتغطیة التشوهاتمحاولاتهم المت

رشد یستأصلون الجلد الزائد فوق بنإبن سینا و إكان ، فقد التي ظهرت خاصة في جراحة  الشكل

رب العالمیة ما بخصوص الدول العربیة فقد بدأ بالظهور خاصة بعد الحأ، م 10 في القرنالجفون 

یة نتیجة ا بدافع التخلص مما خلفته الحرب من تشوهات و أضرار جسدالاولى و الثانیة وهذ

ر الجراحة التجمیلیة أكثر لدرجة أصبح لي تطویإدى أي ذمر السلحة المستخدمة فیها، الأالأ

أو اصلاح أي نقص أالانسان یستطیع تعویض  و تشوه بجسمه .                                                                                                               

ذا كان إلا إن مشروعا ي لا یكو ، والذنسانل الجراحي على جسم الإنظرا لخطورة التدخ

ذا ما نجم عن إو الجنائیة الجراح المدنیةلیة لي قیام مسؤو إا ما أدى لإنقاذ حیاة المریض وهذ

میله قدام الطبیب على مباشرة جراحة بقصد التجمیل یجب تحإنه بمجرد الجراحة وفاة أو تشویه، فإ

بات من  او هو العلاج، لذ الا ي یبرر التدخل الجراحيمسؤولیة كاملة لسبب تخلف الأصل الذ

اء في مواجهة قواعد للأطبسواء بالنسبة ستقرار و الطمأنینة الضروري تحقیق نوع من الإ

لك من خلال تبصیرهم.، وذلمبة للمرض في كفاحهم ضد الأو بالنس، أالمسؤولیة
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، وجراح تي تقع على عاتق الطبیب بشكل عاملتزامات الهم الإلتزام بالتبصیر من  أیعد الإ

ضرر ؤولیة عن أي لتزام یعرض نفسه للمسلإا أخل بهذا االتجمیل بشكل خاص تجاه مریضه، فإذ

لتزام بالتبصیر جوهر المهن الحرة وبه یكتسب الشخص ثقة ا یعتبر الإذإقد یلحق بالمریض، 

كثر أهم و ، وفي المجال الطبي الدي یعد من أالخدمات وسواء في مجال السلع أعملائه، 

لك یقع ذ، للكذساسا عالما بأغیره مالم یكن هو ، و الطبیب لا یستطیع تبصیرالالتزامات حساسیة

، فهو ملزم قانونا لتغیرات التي تطرأ على مهنة الطبعلیه التزام أخر وهو متابعة كافة التطورات وا

لي إلتزام یرافق الطبیب في كل مراحل، من مرحلة التشخیص، ا الإوتطویر معلوماته وهذبتجدید 

ن یقوم أ یة الجراحة التجمیلیةا یشترط لمشروعذو حتى في مرحلة ما بعد العلاج، لمرحلة العلاج 

ن رضا المریض بالخضوع ، لأمخاطر التي قد یمكن أن تتعرض لهایر مریضه بالالجراح بتبص

قتناع كامل .إا كان صادرا عن نیة و ذإلا إهذه الجراحة لا یكون صحیحا ل

ض المستفید من ومركز المری، التكافؤ بین مركز الطبیب الجراحلي تحقیق إلذا یسعى 

ضره و القواعد الفنیة معروفة لدى المریض لیتفحصها لیعرف ما قد ین تصبحلذلك یجب أ،مةالخد

.وسائل العلاج التي یریدهاختیارتخاذ قرار سوي لإإل تمكینه من جوكل هذا من أ،ما قد ینفعه

، في قوانین منظمة الصحة وترقیتهالتزام بالحصول على الرضا المتبصر للمریض مصدره ویجد الإ

ي ألزام الطبیب بتبصیر المریض قبل إالتي نص علیها المشرع على قیات الطبخلاأو مدونة أ

لتزامات مهنیة إعقد الطبي المبرم الذي تنتج عنه لتزام مصدره في الكما یجد هذا الإ،تدخل طبي

على الطبیب منها تبصیر المریض .

نیة تزاماتهم القانو لإیجهلون طباءكثر الأأن أختیارنا لهذا الموضوع السبب الرئیسي لإ

دبیة نها واجبات أأتزام بتبصیر المریض والتي یضنون للتزامات الانسانیة كالإخصوصا تلك الإ

، لمواكبة التطورات الحدیثة ن أجل لفت أنظار المشرع الجزائريتخضع لسلطتهم التقدیریة. وكذا م

التي حصلت في المجال الطبي عامة و الجراحة التجمیلیة بشكل خاصة و التي تعرف فراغ 

.قانوني وهذا من أجل وضع نصوص قانونیة لكفالة حقوق المقدمین على مثل هذه العملیات

طرح الاشكالیة التالیة :وبناء على ما ذكرناه سابقا ن

لي أي مدى یلتزم الجراح التجمیلي بتبصیر المریض بمخاطر الجراحة التجمیلیة ؟إــــ 
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التساؤلات التالیة:وبالتالي یمكن من خلال هذه الإشكالیة أن نطرح 

فیما تتمثل خصوصیة الجراحة التجمیلیة ؟_

المریض ؟ لتزامه بتبصیرإرتبة عن اخلال الجراح التجمیلي بفیما تتمثل النتائج المت_

لإضافةاعلى المنهج الوصفي في المصطلح و ما أفرزه من قضایا، بونتیجة على ذلك فقد اعتمدنا

ضیح نقاط معیة في الموضوع، بالإضافة إلي المنهج المقارن و إلي المنهج التحلیلي من أجل تو 

الذي نستعین به من أجل التعرف على موقف الفقه و القضاء من الجراحة.

ول الأن حیث تطرقنا في الفصل فصلی لي إتقسیم موضوعنا حاولنا شكالیة وللإجابة على هذه الإ

، في حین تناولنا في الفصل الثاني : بالتبصیر في الجراحة التجمیلیةلتزام الطبیبإ: ماهیة ىلإ

.لیة الطبیب في الجراحة التجمیلیةالأحكام العامة لمسؤو 



ـــــــــــل الأولالفص

ماهیة إلتزام الطبیب بالتبصیر في 

الجراحة التجمیلیة
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لامته الجسدیة تحضي كما أن س،الأساسیة التي تبنى علیها الحیاةیعد الإنسان هو الركیزة 

لذلك من الضروري أخذ موافقة المریض قبل أي خطوة یخطوها الطبیب المكلف ،بأهمیة بالغة

فالهدف من تدخل الطبیب على جسم الإنسان من خلال عدة أعمال طبیة هو ،بعلاج المریض

یض شخصیا الرغبة في التخفیف من الآلام و المعاناة و ذلك بعد حصول الطبیب على رضا المر 

.إذا كان غیر قادر على ذلك بنفسه ذلك ،حد أولیائهأأو عن طریق 

لجراحیة أو على شكل كشوفات حیث یقوم الطبیب بالمداواة إما عن طریق التدخلات ا

طبیة و الهدف من ذلك هو تحسین الحالة الصحیة للمریض و التبصیر بصفة واضحة هو الدافع 

بالتبصیر تزوید المتعاقد لتزامبالإالأساسي لقبول أو رفض العلاج من طرف المریض كما یقصد 

تخاذ قراره النهائي إما بالقبول إضروریة و الكافیة التي تسمح له بفي العقود الرضائیة بالمعلومات ال

سابق على التعاقد بین الأشخاص یفرضه إما القانون صراحة أو الالتزامأن هذا  الرفض حیثأو 

.مه أو المبادئ العامة في القانونالعقد المراد إبرا

یقع على عاتق الطبیب الذي یعتبر هو الملزم بتبصیر المریض فلا یجوز لتزامإفهو 

لا یتحقق ذلك إلا بعد قیام الطبیب و جسم الإنسان قبل الحصول على رضائهم للطبیب المساس ب

ار أن المریض یجهل عتبإالتي قد تترتب عن العمل الطبي ببتبصیر المریض بجمیع المخاطر

مفهوم و للتدقیق أكثر سنبین .تخاذ قراراته بمفردهإر قادر على هذا ما یجعله غی، العلوم الطبیة

.ةیخصوصیة الجراحة التجمیلفسنبین أما في المبحث الثاني ،في المبحث الأولبالتبصیر الالتزام
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ول بحث الأ مال

لتزام بالتبصیرلإ مفهوم ا

لتزامات التي تقع على عاتق الطبیب و بالأخص جراح بالتبصیر من أهم الإلتزامالإیعد 

یمیز هذه العلاقة الثقة فالعلاقة بین الطبیب و المریض تتمیز بطابع خاص و أهم ما التجمیل،

مهنته و التي یضعها المریض في الطبیب كما أن هذه العلاقة تقوم بین شخص عالم بأصول

تبصیر مریضه بالمخاطر التي یمكن أن إذ یقع على عاتق الطبیب ،شخص جاهل للفنون الطبیة

یكون رضا ینهما حتىیتعرض لها جزاء التدخل العلاجي أو الجراحي و ذلك قبل إبرام العقد ب

.المریض سلیما

المطلب الأول

لتزام بالتبصیرالإ بمقصود ال

بالتبصیر یقع على عاتق الطبیب باعتباره مهني أو محترف حیث یتوجب علیه لتزامالإ

إخبار فمن واجب الطبیب،العلاج و مخاطر العملیة الجراحیةإحاطة المریض علما كافیا بطبیعة 

المریض بجمیع الأسالیب العلمیة التي أوصلته إلى تشخیص حالته و كذلك مبررات العلاج و 

لحمایة المریض الذي یجهل لتزامالإإذ وجد هذا ،یها العلاج المقترحالمخاطر التي سیؤدي إل

 ملتزالإالمعلومات الخاصة بالعمل الطبي و للتدقیق أكثر في تبیان المعنى الكامل و الشامل 

بالتبصیر لتزامالإمصادر وإلي )كفرع أول(بالتبصیر لتزامالإسنقوم بتعریف الطبیب بالتبصیر

.)كفرع ثاني(
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ولالفرع الأ 

لتزام بالتبصیرتعریف الإ 

لتزام بالتبصیر من بین الحقوق التي یحظى بها المریض و التي یلتزم الطبیب الإ یعتبر

بضمانها، فالطبیب لا یمكن له مباشرة العلاج إلا بعد الحصول على رضا المریض و ذلك بعد 

  العلاج. إلي  طرقمن أجل البمعلومات كافیة عن حالته الصحیة تبصیره و إفادته 

الخطیرة وضع المشرع الجزائري قواعد أخلاقیات حمایة المریض من الطرق العلاجیةل

ستبعاد أي شخص لا یحترم إة لمجالس أخلاقیات الطب و  ذلك بالطب و منح سلطات المراقب

من أجل التفصیل في ذلك سنتطرق لتعریف الالتزام بالتبصیر و  1،القواعد الأخلاقیة المعمول بها

حسب ما جاء به التشریع ثم الفقه ثم القضاء .    

التشریعي أولا: التعریف

الطبیب بتبصیر مریضه إنما اكتفى تزامللإلم یضع المشرع الجزائري تعریف واضح 

من بتحدید عناصره و شروطه و نطاقه و أكد على إلزامیته، حیث قام بذكر أوصافه في المواد

و التي جاء نصها كالآتي:43تحدیدا المادة و  2.الطب الجزائريمن مدونة أخلاقیات 48إلى  43

یجب على الطبیب أو جراح الأسنان أن یجتهد لإفادة مریضه بمعلومات واضحة و صادقة «

.»بشأن أسباب كل عمل طبي

،المتضمن مدونة أخلاقیات الطب الجزائري، المؤرخ 92/276التنفیذي رقم و ما یلیها من المرسوم 163أنظر: المادة -1

  . 06/07/1992في 
2

، 1دغیش أحمد، بولنوار عبد الرزاق، التزام الطبیب بإعلام المریض، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، عدد-

.182، ص 2008كلیة الحقوق جامعة مولود معمري، تیزي وزو ، الجزائر، 
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قانون حمایة الصحة و ترقیتها من166المادة التي عالجت هذا الموضوع نجد من بین المواد

یمكن التعبیر عن الموافقة إلا بعد أن یعلم الطبیب  لا «یلي: التي نصت على ما 1.الجزائري

.»المعالج الشخص المستقبل له عن الأخطاء الطبیة التي تنجر عن ذلك

ثانیا: التعریف الفقهي 

الطبیب بتبصیر المریض مما أدى إلى لالتزامالفقهاء في وضع تعریف جامع اختلف

إلى اتجاهین لتبیان ضرورة التزام الطبیب نقسمإاختلاف التعاریف المقدمة له لهذا نجد أن الفقه 

و التي سیتم دراستها كالآتي:2.بتبصیر مریضه

تجاه الأولالإ _ 1

بالتبصیر في جوهره لتزامالإ «أنه: بالتبصیر على لتزامالإعرف أصحاب هذا الاتجاه 

بمثابة الحوار المتصل بین المریض و الطبیب خلال مدة العقد الطبي بهدف الحصول على رضا

بالتبصیر هو مقدمة للرضا كما عرفه لتزامالإحیث اعتبر أصحاب هذا الاتجاه  أن 3.»مستنیر

الذي یجعل الثاني مستنیرا  و، فالأول هولإزمیتهمقدمة للرضا  الإعلام«أنه: البعض الآخر على 

4.»و متبصرا لعواقب العلاج  و العملیات الجراحیة

، مؤرخة في 08، یتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها، الجریدة الرسمیة، عدد1985فبرایر16مؤرخ في 85/05قانون رقم -1

.1985فبرایر 17
، 2001سعیدان أسماء، إلتزام الطبیب بإعلام المریض، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، -2

  .06ص
بن صغیر مراد، "مدى التزام الطبیب بإعلام المریض"، الملتقى الوطني حول المسؤولیة الطبیة، كلیة الحقوق و العلوم -3

  .174ص  2008أفریل 10-09السیاسیة ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یومي 
بوخرص بلعید ، خطأ الطبیب أثناء التدخل الطبي ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون المسؤولیة -4

.56، ص2011المهنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ، 
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تجاه الثانيالإ _ 2

تحذیر سابق بمخاطر العلاج و«:أنهبالتبصیر علىلتزامالإتجاه عرف أصحاب هذا الإ

 عن ضه فكرة معقولة و أمینةیإعطاء الطبیب لمر «:و عرفه أیضا على أنه 1.»قواعده المنتظرة

، و یكون على بینة من أن یتخذ قراره بالقبول أو الرفضالموقف الصحي بما یسمح للمریض

2.»النتائج المحتملة أو العلاج أو الجراحة

التعریف القضائيثالثا:

لم یعطي القضاء تعریفا دقیقا للالتزام بالتبصیر على الرغم من أنه قضائي بل نص على 

التبصیر یجب أن یكون «ركما جاءت محكمة النقض الفرنسیة بقرا،أوصافه في بعض القرارات

الطبیب بالتبصیر لأول مرة في التزامحیث أقر القضاء بضرورة ،»مفهوما و ملائما،سهلا

تتلخص وقائع القضیة أن الطبیب قام ، و Douai3) ( دويعن محكمة 1946الحكم الصادر سنة 

ذراع المریض و أثناء إجراء العملیة اضطر الطبیب بإجراء عملیة جراحیة لفحص ورم في أعلى

لإجراء عملیة جراحیة أخرى للمریض في نفس الوقت بعد أن اكتشف وجود تعقیدات مرضیة لم 

، ولما علم یلاحظها أثناء الفحص و هذا ما تسبب في شلل جزئي للمریض في ذراعه الأیسر

لیة الطبیب لعدم إعلام المریض حیث قضت المحكمة بمسؤو برفع دعوى قضائیة ب قام المریض

.بحالته الصحیة

بالتبصیر في الأحكام القضائیة الصادرة عن الحكم الصادر عن لتزامالإجسد القضاء لقد  

الإعلام بسیطا، «زمت أن یكون لیث أح1961.4فیفري 21محكمة النقض الفرنسیة الصادر في 

.87، ص 1996دار النهضة العربیة، مصر، محجوب جابر علي، دور الإرادة في العمل الطبي: دراسة مقارنة، -1
عیشاوي هجیرة ، الالتزام بالإعلام الصحي ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة أحمد بوقرة، -2

.19، ص 2014بومرداس ، الجزائر ، 
.7سعیدان أسماء، المرجع السابق، ص -3
، مذكرة لنیل الماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، فریحة كمال ، المسؤولیة المدنیة للطبیب-4

.77، ص 2012كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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، حیث مرغوب بهاففكرة التقریب التي قضى بها هذا القضاء غیر ،»مفهوما صادقا، تقریبیا

ملة لا تقریبیة أشارت إلیها ثم عدلت عنها باعتبار أن المریض من حقه الحصول على معلومات كا

.حول حالته الصحیة

الفرع الثاني

مصادر الالتزام بالتبصیر

الطبیب «:بأن،20121جانفي 12قرارها الصادر في  في الفرنسیةأكدت محكمة النقض

لتزامإن ، إ»...التزامه قانوني و عقدي بإعلام مریضه حول المخاطر و نتائج التدخل الطبي

، و التنظیمیة و عقد العلاج الطبيالنصوص التشریعیةهو  الطبیب بإعلام مریضه أساسه القانوني

باعتبار أن الحق في التبصیر هو أساس العلاقةالالتزامحیث اجتهد الفقه و القضاء لإقرار هذا 

حیث سنتعرض أولا لدراسة القانون كمصدر للالتزام  ثم العقد كمصدر للالتزام ثانیا . 2الطبیة.

للالتزامأولا : القانون كمصدر 

یقع على عاتق ، حیثلجراح بتبصیر المریض واجب قانونيا الطبیب ولتزامإیعتبر 

إحاطة المریض علما بكافة التدخلات الطبیة و طبیعة العلاج كما یجب ضرورة الطبیب المشرف

إعلامه بالحالة التي قد یؤول إلیها المریض و المخاطر المتوقعة في حالة رفضه العلاج و هذا 

حقوق المریض یكون متعدیا على الالتزامو أن كل طبیب لا یلتزم بهذا 3.طبقا لأصول المهنة

4.نحو یوجب مسائلته قانونیا على

1 - Cass civil 1 ch. ,12janvier 2012, Pouvoir N 10_2447.
عبد الكریم، رضا المریض عن الأعمال الطبیة و الجراحیة، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة، مأمون-2

.13، ص، 2006الإسكندریة، 

.76فریحة كمال، المرجع السابق، ص -3
.15الفهاد حسام زیدان شك، الالتزام بالتبصیر في المجال الطبي، دار النهضة العربیة ، ص -4
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التي تطغى التشریعیة و التنظیمیة أساسها القانوني في النصوص الالتزاماتتجد هذه 

من تقنین الصحة 4127-35القوانین نجد نص المادة غة الإلزامیة و من بین هذه بعلیها الص

:"یجب علي الطبیب الذي یقدم للشخص الذي یفحصه أو التي تنص على 1.العامة الفرنسیة

یعالجه أو ینصحه بمعلومات صادقة واضحة و ملائمة  عن حالته الصحیة  و كذلك عن 

ن خلال مدة المرض شخصیة الفحوصات و العلاجات التي یقترحها علیه ویجب أن یأخذ بالحسبا

المریض عندما یقدم له المعلومات و یحرص على أن المریض قد فهم تلك المعلومات و 

".استوعبها

في آداب لائحة مزاولة مهنة الطب البشري لسنة الالتزامكما تناول المشرع المصري هذا 

عملیات نقل الأعضاء أن یلتزم الطبیب قبل إجراء «منه على:50حیث تنص م 2003.2

منه فقد ألزمت الباحث بالحصول على موافقة 56أما المادة ، »المتبرع بالعواقب الطبیةیبصر

3."كتابیة من المتطوع لإجراء البحث علیه

یقدم «:على أنه 154في م  أكد المشرع الجزائري في قانون حمایة الصحة و ترقیتها

و إذا رفض  الطبي بموافقة المریض أو من یخولهم القانون إعطاء موافقتهم على ذلكالعلاج 

، و على الطبیب أن یخبر المریض أو رط تقدیم تصریح كتابي لهذا الغرضالعلاج الطبي فیشت

.»اء الموافقة بعواقب رفض العلاج الشخص الذي خول إعط

للالتزامثانیا: العقد كمصدر 

ن طرفین عقدي یربط بیالتزام،  فهو الطبیب بالتبصیر هو العقدلالتزامالأساس القانوني 

یجمع بین مریض جاهل للمسائل الفنیة الطبیة و لتزامالإ، و  نظرا أن هذا تختل كفة التوازن بینهما

، و لإزالة هذا التفاوت یلتزم الطبیب بالتبصیر و رف و هذا ما یجعل التبصیر  ضروريطبیب محت

1 -LOIS N 2004-806,DU 9 AOUT 2004, RELATIVE A LA POLITIQUE DE SANTE

PUBLIQUE, J.O.R.F DU 11 AOUT 2004.
.82فریحة كمال، المسؤولیة المدنیة للطبیب، المرجع السابق، ص -2
.82فریحة كمال، المرجع نفسه ، ص -3
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التي وضعها فیه المریض و ذلك بأن یقدم له معلومات كافیة و وافیة حول حالته تدعیم الثقة 

الصحیة و مساعدته على اتخاذ القرار المناسب في قبول أو رفض العمل الطبي و هكذا تنشأ 

:هذا الرأي من جانبین انتقدلكن  1.العلاقة العقدیة بین الطبیب و المریض

تجاه الأولالإ_1

الطبیب بتبصیر المریض یكون لتزامإإذ أن ، قبل مصدرهالالتزاملیس من المعقول نشوء 

الطبي و على هذا الأساس لا یمكن سابق لإبرام عقد العلاج لتزامإقبل التدخل في العلاج فهو 

2.متولد عن العقد فلیس من المعقول أن ینشأ الفرع قبل نشوء الأصلالالتزامالقول بأن هذا 

الثانيتجاهالإ _ 1

البعض الآخر على أساس أنه لا یمكن قیام المسؤولیة العقدیة عند إخلال الطبیب انتقده

بالتبصیر و ذلك لنشأته في مرحلة ما قبل العقد أي قبل مباشرة الطبیب لأي تدخل علاجي لتزامبالإ

3.و إنما قیام المسؤولیة التقصیریة لعدم إبرام العقد

ور سلك لتزامه بالتبصیر یحق للمضر إا الجدل ففي حالة إخلال الطبیب ببغض النظر عن هذ

إحدى هاتین المسؤولیتین :

سابق لإبرام العقد ینبغي للطبیب أن یلتزم لتزامإعلى أساس وجود :التقصیریةالمسؤولیة_ به                             

بالتبصیر متعلق بأمور أوجب عقد العلاج لتزامبالإ: على أساس أن الإخلال المسؤولیة العقدیة_

4.الطبي الإعلام بها

.123السابق، صمأمون عبد الكریم، رضا المریض عن الأعمال الطبیة، المرجع -1
.120مأمون عبد الكریم، المرجع نفسه، ص-2
.412خالد جمال أحمد، الالتزام بالإعلام قبل التقاعد، دار النهضة العربیة، د س ن ، ص-3
.412المرجع نفسه، ص -4



بالتبصیر في الجراحة التجمیلیةإلتزام الطبیب ماهیة ول:                       الأ  الفصل

14

الثالثالفرع 

أوصاف الالتزام بالتبصیر

في قرارها  الفرنسیة مجموع من المواصفاتمحكمة النقض حددت بالتبصیر لتزامالإلیتحقق 

یجب أن یكون الإعلام بسیطا و تقریبیا و مفهوما «على أنه 1961فیفري 21الصادر بتاریخ 

، وافیة و كاملة و هذا بتوفیر معلومات بسیطة،  مفهومة يجراح التجمیلیلتزم الحیث 1،»صادقا و

ض إلي المریوهو ما یدفع بالتبصیر الغایة المرجوة منه الالتزامهو الدافع الأساسي لكي یحقق 

ما یساعد  المریض ،علاج و كذلك المخاطر الناتجة عنهطرق الومعرفة حالته الصحیة إستیعاب 

.على اتخاذ القرار الصائب حول حالته الصحیة

: وجوب صدور التبصیر قبل التدخل الجراحي أولا

یلتزم الطبیب بتبصیر مریضه في مرحلة ما قبل التدخل الجراحي لكي یصدر رضا 

المریض و إلا اعتبر التبصیر عدیم النفع و الفائدة بالنسبة للمریض فیكون الهدف من التبصیر 

جل استیعاب حالته ألى رضا المریض و إعطائه فرصة من قبل البدء في العلاج هو الحصول ع

ن یكون على علم كافي أالصائب من رفض أو قبول العلاج و خاذ القرار الصحیة و مساعدته ات

كما یجب أن تكون هناك مدة زمنیة تفصل بین 2.بجمیع جوانب المرض و ما یلحق به من علاج

تقدیم الوثیقة الممضاة من طرف الجراح التجمیلي المتضمنة تفاصیل التدخل الجراحي و قبولها من 

3.طرف المریض

القانون، كلیة الحقوق و مشروك رشیدة، المسؤولیة المدنیة في مجال الجراحة التجمیلیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -1

.60، ص 2015العلوم السیاسیة، جامعة العقید أكلي محند أولحاج، البویرة، 
.105مأمون عبد الكریم، رضا المریض عن الأعمال الطبیة و الجراحیة، المرجع السابق، ص -2
القانون الفرنسي و المصري و نقلا عن منار صبرینة، الالتزام بالتبصیر في الجراحة التجمیلیة، دراسة مقارنة في -3

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص: عقود و مسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة 

.84منتوري، قسنطینة، الجزائر، ص
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قیام مسؤولیة 1946جویلیة 10قررت في حكم لها صادر بتاریخ دويكما أن محكمة 

الجراح التجمیلي الذي لم یعط صورة صحیحة للمریض عن العملیة الجراحیة و مخاطرها قبل 

نتزاع قطعة جلدیة من الساق الأیسر إوقائع القضیة قیام جراح تجمیلي بإذ تتلخص 1،إجرائها له

نتزاع له قبل دخول العیادة تتضمن أن الإها مع العلم أن الوثائق التي قدمت للمریض بغیة زراعت

ه خطر یجرح عمودي كما أن ما أقدم علیه الجراح لم یقضیتم مرتین في الفخذ ما تسبب عنه س

لیه تقوم مسؤولیة محدق و لا حالة الضرورة و هذا ما نتج عنه تشوه كبیر لم یعلم به المریض و ع

.الطبیب الجراح

التبصیر الدقیق و الصادق ثانیا:

الطبیب ملزم بأن یخبر المریض «:ة النقض الفرنسیة في حكم لها بأنلقد قررت محكم

، و عن إمكانیة الاستغناء عنها بالعلاج لزوم العملیة الجراحیة من عدمهابصدق و أمانة عن

یجب على «:ما یلي ط .أ .من م43كما تبنى المشرع الجزائري من خلال المادة 2.»الطویل

و صادقة بشأن أسباب كل الطبیب و جراح الأسنان أن یجتهد لإفادة مریضه بمعلومات واضحة

.»عمل طبي

، فالمریض في حاجة إلیههو تقدیم العلاج لمن هوالطبيمشروعیة العمل تتمثل الغایة من 

صادق یكون له دقیق و و  واضحبشكلالطبیب بالمعلومات الفنیة الطبیةمن  رهیبصتان یتم بعد

، فالطبیب بعد تشخیص حالة المریض یجب علیه أن ق العلاجي من عدمهالحق في اختیار الطری

یشرح له تلك المعلومات بدقة و صدق و أمانة و أن یعرض علیه جمیع المزایا المنتظرة من ذلك 

التدخل الطبي و كذلك المساوئ التي قد تترتب عنه لأن الإعلام الكاذب الذي یكون دون مراعاة 

82، ص، أشارت الیه: داودي صحراء، المرجع السابق1992جانفي 14قرار محكمة النقض الفرنسیة الصادر بتاریخ -1
.158مأمون عبد الكریم، رضا المریض، المرجع السابق، ص-2
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مریض و التي تكون من مسؤولیة الطبیب الذي الدقة یمكن أن یرتب آثارا سلبیة على جسم ال

1.بواجب الصدق و الأمانة

لكن في بعض الأحیان تستدعي الضرورة تخلي الطبیب عن التزامه بتقدیم المعلومات 

بصدق و أمانة و یضطر إلى الكذب و إخفاء حقیقة المرض على مریضه و ذلك خشیة على 

قبول أو رفضه العلاج و أن إخباره بالحقیقة یكون له حالته النفسیة باعتبارها تلعب دورا حاسما في

أثر سلبي واضح على حالته النفسیة و الجسدیة لكن بشرط أن لا یستعمل الطبیب وسائل احتیالیة 

2.أي أنه لا یجب أن یصل الكذب في هذه الحالة إلى درجة التدلیس

: التبصیر الكافي و الكاملثالثا

أهل الخبرة في تحدید مقدار المعلومات التي یجب أن تعطى اعتمد فقهاء القانون و لقد    

ختلاف كل مریض عن آخر في حالته عیار الشخصي لا الموضوعي و ذلك لإللمریض على الم

لتبصیر یجب أن یكون كافیا و كاملا من أجل وضع المریض فاالصحیة و الظروف المحیطة به.

ه الصحیة و ما یلزمه من علاج، و تتحقق هذه أمام الأمر الواقع و إعطائه صورة حقیقیة عن حالت

الكفایة بأن یشمل التبصیر على نوع المرض و درجة خطورته و العلاج المقترح مع تبیان مخاطره 

3.بدائل العلاج و

الأمر یختلف بین الطبیب و الجراح التجمیلي حیث أن هذا الأخیر یلتزم بتبصیر كما أن

لأن الأمر یتعلق بإصلاح عیب الاستثنائیةالمریض بجمیع المخاطر المتوقعة و الغیر المتوقعة و 

محكمة النقض الفرنسیة الوصف التقریبي للإعلام كما أكدت أن تكوناستبعدتحیث 4،جسماني

.202محمد قاسم، الخطأ في المجال الطبي، الطبعة الثالثة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ص-1
عة، جامعة ، كلیة الحقوق و الشریمجلة الحقوق و الشریعة،"حقوق المریض على الطبیب"منصور محمد منصور، -2

.24-23، ص 1981السنة الخامسة،  41العدد الكویت 
المختار غادة فؤاد مجید، حقوق المریض في عقد العلاج الطبي في القانون المدني، دراسة مقارنة، بیروت، منشورات -3

.256، ص2010الحلبي الحقوقیة، 
4 -Harichaux Ramu (m), Santé responsabilité du médecin, Responsabilité-civil ,Edition,

technique, juris-classeurs, fascicule 440_02,art1382, 1993,p09.
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ي یدلیها الطبیب لمریضه كاملة و شاملة خاصة في الأعمال الطبیة التي لا تهدف المعلومات الت

1.للعلاج كالعملیات التجمیلیة أین یتطلب أن یكون الإعلام شاملا و مطلقا

بهذه ،1997أكتوبر 14كما جاءت محكمة النقض الفرنسیة في قرارها الصادر في 

.، واضحا و مطلقااف و ذلك بأن یكون الإعلام صادقاالأوص

الثانيالمطلب 

بالتبصیرالالتزامنطاق  

كرسته النصوص القانونیة حیث ألزمت الطبیب لتزامإالطبیب بتبصیر مریضه هو لتزامإ

أي كان تخصصه و ذلك قبل أي تدخل طبي حتى و إن كان التدخل یعود بالمنفعة لتزامالإبهذا 

على المریض إذ یتم التبصیر في أول مراحل العلاج و ذلك بغیة الحصول علي رضا المریض 

)الفرع الأول(بالتبصیر في الالتزامسنتطرق في هذا المطلب إلى شكل بشأن التدخل الطبي لذلك 

و في الأخیر )الفرع الثاني(بالتبصیر و موقف القضاء منه في الالتزامثم التوسیع في نطاق 

.بالتبصیرالالتزامسنتعرض لموقف المشرع الجزائري من نطاق 

الأولالفرع 

بالتبصیرالالتزامشكل 

یقصد بشكل التبصیر الطریقة التي یعتمد علیها الطبیب في تقدیم المعلومات لمریضه و 

كما یمكن أیضا أن شفاهةالمتعلقة بنوع المرض و طریقة العلاج و الأصل في التبصیر یكون 

یكون مكتوبا ، فالتبصیر الشفهي یتخذ طابعا أولویا أما التبصیر الكتابي فما هو إلا مكمل للتبصیر 

و صادقة لكن یلتزم أن الاستیعابحیث یلتزم الطبیب بتقدیم معلومات بسیطة ، سهلة 2.الشفهي

.156مأمون عبد الكریم، المرجع السابق، ص-1

.95جابر علي، دور الإدارة في العمل الطبي، المرجع السابق، ص محجوب-2
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ده محكمة النقض الفرنسیة و هذا ما أك1،یقدم المعلومات في شكل مكتوب في حالة الضرورة فقط

«في قرار لها جاء فیه  من حیث المبدأ لا ضرورة  للتبصیر الكتابي إلا أن حالة المریض  في :

2.»الواقعة المطروحة أمام المحكمة تفرض التبصیر الكتابي كونه مصاب بالصمم

تعود طریقة تبصیر المریض إلى حریة الطبیب ذلك بأن یقدم لمریضه معلومات كتابیة 

كما یمكن له تقدیم هذه المعلومات شفاهة و لا یمكن الطعن في قراره إلا في حالة وجود حالات 

و من بین هذه الحالات نجد حالة كان3،على تقدیم هذه المعلومات كتابةخاصة توجب الطبیب

إنما حددها الفقه فالقضاء لم یحدد هذه الظروف4،السن أو كان مصابا بالصممالمریض صغیر

  ر.في ثلاث أمو 

الأمر الأول

حالة تقدیم الطبیب وصفة دواء فلا بد أن تكون هذه الوصفة كتابیة مثلها مثل نتائج 

«على أنه ط. أ .من م56الفحوصات حیث تنص المادة  ینبغي أن تكون الشهادة أو الإفادة :

التي یقدمها الطبیب أو جراح الأسنان واضحة الكتابة تسمح له بتحدید هویة موقعها و تحمل 

5.»التاریخ و توقیع الطبیب أو جراح الأسنان

.96محجوب جابر علي، المرجع السابق، ص -1
، ص 2001العبیدي زینة غانم یوسف، إرادة المریض في العقد الطبي، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، مصر، -2

151.
.98محجوب جابر علي، المرجع نفسه، ص -3
.152ي زینة غانم یوسف، المرجع نفسه، ص العبید-4
.103منار صبرینة، المرجع السابق،  ص-5
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الأمر الثاني

حیث ألزم المشرع الفرنسي للمریض،حالة التجارب الطبیة یلتزم الطبیب بتقدیم معلومات مكتوبة 

الطبیب على تسلیم ملخص للشخص الذي ستجرى علیه التجربة و أن یكون الملخص مكتوب و 

1.یحتوي على المخاطر التي سبق تبصیره بها

الثالثالأمر 

نكون بصدد ظروف خاصة تلزم أن یكون التبصیر كتابیا و ذلك في حالة كان المریض 

و جسدیة كفقدان الذاكرة أو عقلیة أضطراباتإلكنه مصاب بلسن أو الشخص البالغ صغیر ا

2.الصمم

على شرط الكتابة في التبصیر باعتبار أن ذلك یهدر الثقة التي اعترضلكن هناك من 

اعتباریجب أن تكون بین المریض و الطبیب و  ذلك سوء نیة من طرف الطبیب.                                         

الثانيالفرع 

نهمالتبصیر و موقف القضاء بنطاق الالتزام التوسیع في

،  هناك العملیات التقویمیة التي تجرى لإزالة عیب بدني سواء كان عملیات التجمیل نوعان

العیب في صورة نقص أو تلف أو تشوه أما النوع الثاني فهو العملیات الجراحیة التحسینیة إذ یقصد 

3،الخارجيبها جراحة تحسین المظهر 

.103منار صبرینة ، المرجع السابق، ص -1
.130-129محجوب جابر علي، المرجع السابق، ص -2
، 1995الفضیل منذر ، المسؤولیة الطبیة في الجراحة التجمیلیة ،الطبعة الثانیة، مكتبة دار الثقافة، عمان ، الأردن ،-3

  .  416ص
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أولا : التوسیع في نطاق الالتزام بالتبصیر

لتزامه إبتبصیر المریض حیث یرى البعض أن الطبیب الجراح التزاماختلفت الآراء حول 

و الغیر المتوقعة باعتبار أن ذلك یولد فزع لدى ستثنائیةالإیشمل المخاطر المتوقعة فقط دون 

ض ما یؤدي به إلى رف،المریض و یؤدي إلى تشتت تفكیره ما یخلق في نفسیته الفزع و المخاوف

ستثنائیةالإإلى عدم إعلامه بهذه المخاطر الغیر المتوقعة و العلاج و هذا ما یدفع بالطبیب 

.1منهفسكوت الطبیب عن هذه المخاطر لا یعتبر خطأ

في حین یرى البعض الآخر أن الطبیب الجراح ملزم بتبصیر المریض بجمیع المخاطر 

بالتبصیر في الالتزامو إن كانت نادرة الحدوث حیث أن ستثنائیةالإالمتوقعة و الغیر المتوقعة و 

الجراحة التجمیلیة یجعل الطبیب ملزم بالتبصیر بجمیع المخاطر المتوقعة و الغیر المتوقعة ذلك 

، كما أن الطبیب لا یعفى لنهائي بالخضوع للجراحة من عدمهاحتى یتسنى للمریض اتخاذ القرار ا

تتم في ظروف لا تدعي لتجمیلیةو إن أخل به یعتبر مسؤولا باعتبار أن الجراحة االالتزاممن هذا 

.ستعجال ما یعني أن لدیه متسع من الوقت للتبصیرللإ

یلتزم الطبیب بالتبصیر للشخص الخاضع لعملیات التجمیل بنوعیها سواء كانت العملیات 

تختلف حیث یلتزم الطبیب الجراح في لكن درجة التبصیر فقط هي التي الترفیهالتقویمیة أو 

بالتشدید تجاه الشخص الخاضع لها باعتباره لا یعاني من مرض أو علة و أن الترفیهالجراحة 

المظهر الخارجي أو الهدف من الخضوع هذا النوع من العملیات لیس الشفاء إنما فقط تحسین

ة أو الغیر المتوقعة و سواء كان ، إذ یلتزم الطبیب بالإعلان عن المخاطر المتوقعزیادة الجمال

2.ائج و الآثار التي قد تتخلف عنهاذلك أثناء إجراء العملیة أو بعد إجرائها كذلك الإشارة إلى النت

إذ یبرر الفقهاء هذا التشدید كون جراحة التجمیل تجرى على جزء سلیم في الجسم لا یعاني 

من مرض أو علة إنما بغیة لتجمیل أو إصلاح شكله و أن بقائه على ذلك الشكل لا یعرض حیاة 

.24، ص 1992نجیدة علي محسن، التزامات الطبیب في العمل الطبي، دار النهضة العربیة للنشر، القاهرة، -1
.39، ص2006، 30، مجلد، العددمجلة الرافدین للحقوقالعقد الطبي"، حسن أكرم محمود، " تبصیر المریض في-2
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، فلهذه الأسباب یلتزم الجراح التجمیلي بتقدیم أو الخطر إنما ینقص فقط من جمالهصاحبه للموت 

1.ومات كاملة حول المخاطر المتوقعة و الغیر المتوقعةمعل

ذهبت محكمة استئناف باریس إلى عدم تقریر مسؤولیة جراح التجمیل في قضیة تتلخص 

ستعمال طریقة شفط الشحم و بعد مدة معینة بدأ إراحا قام بإجراء عملیة تجمیلیة بوقائعها أن ج

على خبیر معتمد أكد هذا الأخیر أن هذه  هذا، بعد عرض مریض یشكو من آلام و حالة اكتئابال

تمدد كما رأت المحكمة أن الآثار نتیجة نقص في تمدد الجلد لنقص في خاصیة قابلیة الجلد لل

، إذ أن وعي الطبیب للطبیعة الخاصة لدافع المریض الذي هو الجراح لم یوفي بالتزامه بالتبصیر

بالتبصیر الذي یقع على عاتقه هما لتزامالإإرادته الخاصة في تحسین مظهره الخارجي و كذلك 

طلب منه اللذان یحددان طبیعة عمله الطبي بالمضاعفات المحتملة إذ أنه أقدم على هذه العملیة و

النهائي.           التفكیر قبل أخذ القرار

أن الطبیب أكد في رسالته على أن «:قرارها و جاء فیهباریسستئنافإأصدرت محكمة 

هذا  مؤشرات تؤكد محدودیة هذه الطریقة،المریض یرید الاستفادة من طریقة شفط الشحم لكن ال

نظرا لطبیعة بشرته بالإضافة إلى أنه رغم تحدید موعد العملیة فإن الطبیب طلب من المریض 

اصر فإن محكمة الاستئناف رأت أن بالنظر إلى كل هذه العندا صریحا بإجراء العملیة، علیه و تأكی

قبل بالأخطار الممكن ترتبها على التدخل الجراحي و علیه فإن ریض قد أعلم بوضوح و الم

2.»الطبیب قد وفى بالتزامه بالتبصیر و بالتالي لم یرتكب أي خطأ

مجلة جامعة النجاح للأبحاث "،الإلتزام بالتبصیر في الجراحة التجمیلیةالصباحین هدى، هلیل منیر، شنطاوي فیصل، " -1

.40، ص 2012، 26المجلد العلوم الإنسانیة )،(
، أشار الیه: 1992دیسمبر10قرار محكمة استئناف باریس في -2

- Gilles (Devers) Pratique de la Responsabilité Médecin, Edition, ESKA, 2000, Pp202, 203.
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ثانیا  : موقف القضاء من الالتزام بالتبصیر

تخضع جراحة التجمیل للمبادئ العامة للمسؤولیة الطبیة كما أن القضاء تشدد في أحكامه 

لها لما له من آثار و أخطاء معتبرة حیث وسع من نطاق تحدید الخطأ التقني كما اشترط أن یكون 

ق علیها لیست محلا التخصص و أن یستخدم طریقة علاجیة متفالطبیب على درایة كبیرة من 

، بما أن الهدف من إجراء الجراحة لا تستلزمها صحة المریض بل تهدف إلى تحسین للتجارب

ظهر له أن نسبة نجاحها ضئیلة المظهر الخارجي مثلا فإن الطبیب له الحریة أن یمتنع عنها إذا 

.من إجرائهاالمخاطر المترتبة وة المرجوة منها موازنة بین الغای، بالتالي علیه الجدا

على وجوب 1998فیفري 17قررت محكمة النقض الفرنسیة في قرارها المؤرخ في لقد 

التنبیه لیس فقط إلى جمیع المخاطر الجسیمة المترتبة عن العملیة بل أیضا إلى كل أثر سلبي أو 

لى الطبیب التنبیه على كل خطر و لو غیر ملائم یمكن تحققه و على أساس هذا التشدد یجب ع

1.كان ضئیلا لدى المریض في الجراحة التجمیلیة 

قیام مسؤولیة طبیب «:بما یلي 1913جانفي 23قضت محكمة باریس بتاریخ كما 

التجمیل رغم  عدم ارتكابه خطأ طبیا و قیامه بمراعاة أصول الفن و العلاج بعد تعریض الفتاة 

لأشعة رونتجن  بهدف إزالة الشعر من ذقنها إلا أنها أصیبت بحروق ظاهرة على وجهها لإخلاله 

النقض المصریةأما بالنسبة للقضاء المصري فقد قضت محكمة، »هذه الأشعةاستخدامبتنویر 

قیام مسؤولیة جراح التجمیل لعدم إطلاع «:جاء فیه1969جوان 26في قرارها الصادر بتاریخ 

2،»الخاضع لها بما قد یتعرض له من مخاطر و التي وقعت بالفعل و أصیب بندبة في رقبته 

الأنف یمكن القول بأن عملیة إزالة الشعر من الذقن و التجاعید من الجبهة و تجمیل اإذ 

ن الغایة من إجرائها لیس الشفاء بل تهدف إلى تحسین المظهر فإ، تعتبر عملیات تجمیل ترفیة

1 -Gilles Devers, op.cit. P199.
.41حسین أحمد محمود، العبیدي زینة غانم ، المرجع السابق ، ص -2



بالتبصیر في الجراحة التجمیلیةإلتزام الطبیب ماهیة ول:                       الأ  الفصل

23

یشمل التبصیر في الجراحة التجمیلیة 1،الخارجي فقط لذلك یلتزم الطبیب بتشدید التزامه بالتبصیر

.التي تنجم عن العملیةالاستثنائیةكل المخاطر المتوقعة و الغیر المتوقعة و كذلك المخاطر 

المتعلق بحقوق المریض حیث نصت 2002مارس 04قد تأكد ذلك بعد مجيء قانون ل 

كل تدخل في جراحة التجمیل فالشخص المعني أو ممثله :«منه على أنه  2فقرة  6333المادة 

 و رهم من طرف جراح التجمیل المسؤول عن العملیة عن ظروف العملیةالقانوني یجب تبصی

من خلال هذه ، »على كل المخاطر و حتى النتائج المحتملة و المضاعفات التي قد تترتب 

المادة نستنتج أنه یستوجب على الجراح التجمیلي تبصیر زبونه تبصیرا مشددا في الجراحات 

2.یعد مخطأالتجمیلیة و في حالة تخلفه عن ذلك 

الثالثالفرع 

بالتبصیرالالتزامموقف المشرع الجزائري من نطاق 

إذ أن الأحكام بالتبصیرلتزامالإلم یفصل المشرع الجزائري إلى حد الآن من نطاق 

تخص المسؤولیة الطبیة و ما ینتج عنها من إشكالات قانونیة تكون شبه منعدمة القضائیة التي

الجزائري و السبب راجع إلى عدم لجوء المرضى إلى القضاء و یرجع السبب على مستوى القضاء 

، كما أنه عندما تعرض قضیة على القاضي بهذا جتهادات القضائیة في هذا المجالإلى نقص الا

الشأن فإنه یستعین بالخبیر الذي هو بدوره لا یعترف بالخطأ الطبي تجاه زمیله بل یكون متضامنا 

:أنهت التي تنص على  .ص .ح .من ق3مكرر 367وع إلى نص المادة بالرج،معه غیر أنه

یمكن للعدالة أن تلتمس المجلس الوطني و المجالس المهنیة للآداب الطبیة كما رفعت «

دعوى بمسؤولیة أحد أعضاء الهیئة الطبیة قصد توضیح الصعوبات المرتبطة بتقدیر خطأ 

یتبین من خلال المادة أن القاضي عندما تعرض علیه دعوي ضد أحد أعضاء الهیئة »لطبیبا

الطبیة یجوز له أن یستعین بالمجلس الوطني الجهوي للآداب الطبیة بشأن تقدیر الخطأ الطبي و 

.42حسین أكرم محمود، المرجع السابق، ص -1
.103أنظر: منار صبرینة، المرجع السابق، ص-2
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یام الطبیب بواجبه الطبیب بتبصیر مریضه إذ یتمثل دور المجلس في تقریر مدى قلتزامإمدى 

لإشارة إلى المعلومات التي لا ضرورة منها فالمعیار الذي أخذ به المشرع هو ااتجاه مریضه و 

ة المعلومات كما الطبیب بتزوید المریض بكافلتزامإالمعیار الطبي أو المهني إذ أكد على ضرورة 

الطب في  ممارسو اههجیو عتماد على معیار آخر و ذلك نظرا للصعوبات التي أنه من الصعب الإ

1.هتمامات المریض تتمثل في الحصول على الفحص الطبي و تلقي العلاجالجزائر فجل ا

یوجد أیضا معیار المریض المحتاط أخذت به الدول الغربیة و ذلك راجع إلى تعذر 

المریض في فهم كل المعلومات الفنیة و الطبیة و من جهة أخرى رفض المریض استیعاب الحقیقة 

حول حالته الصحیة لكن تطبیق هذا المعیار في القطاع الطبي الجزائري عسیر و ذلك نظرا لنقص 

ادیة و البشریة حیث یستقبل الطبیب یومیا عددا  هائلا من المرضى و هذا ما الإمكانیات الم

بواجب التبصیر كما أن الوضع الاجتماعي و الثقافي الذي یعیش فیه لتزامالإیصعب علیه 

لعمومیة طلبا المواطنون لا یسمح بالأخذ بهذا المعیار إذ نجد أغلبیة المرضى یلجؤون إلى المرافق ا

ن أوضاعهم المالیة لا تسمح بغیر ذلك.لأ للعلاج المجاني

نستنتج في  الأخیر أن المشرع الجزائري أخذ بالمعیار المهني أو الطبي شریطة أن یكون الطبیب 

، حیث تقاس ر و ذلك خلال كافة أعماله الطبیةذر في التزامه بالتبصیمتوخیا الحیطة و الح

2.مسؤولیته بكیفیة تبصیر طبیب آخر من نفس المستوى و على نفس الحالة

.147مأمون عبد الكریم، رضا المریض عن الأعمال الطبیة و الجراحیة، المرجع السابق، ص -1
.54مأمون عبد الكریم ، المرجع نفسه، ص -2
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الثانيالمبحث 

التجمیلیةالجراحة مفهوم 

ویرجع ذلك الي تطور ، لقد شهدت الجراحة التجمیلیة تطور ملحوظ في القرن العشرین

.دة الامریكیةجراحة التجمیل في كل من فرنسا و المانیا و الولایات المتحدراسة فن

صبح توسع هذه العملیات لافتا للعیان و أالنصف الثاني من القرن العشرین ما فيأ 

بناءه كما في عادة إفصار ممكنا ترمیم الجسم و ،على صعید المظهر الخارجي  للشكلخاصة

ضافة الي امكانیة ازالة التشوهات التي قد تسببها إ ،كثیرة و خطیرةصابات إالحوادث التي تخلف 

تندرج في مجال لآنها ي خلاف على مشروعیتها أمثل هذه العملیات لم ینحم عنها الحروق و

ثار زالة الأإسهامها في إاضافة الي ذلك ،العلاج الذي كثیرا ما یتوقف علیه النشاط الانساني

صحابها.                                           لأصابات و التشوهات لإالنفسیة التي تخلفها هذه ا

الجراحة التجمیلیة هي نوع من الجراحة الطبیة التي لا تخرج عن ماهیة الجراحة الطبیة 

انون و رجال الطب نظرا قتعددت تعاریف الجراحة التجمیلیة من قبل فقهاء العلیه فقدو  ،العادیة

نواعها.أكذا سبابها و ألتعدد 

المطلب الاول

مفهوم الجراحة التجمیلیة 

ن مشروعیتها أثیر الجدل بشألتي عمال الطبیة المتطورة و االأ تعد الجراحة التجمیلیة من

كثر ألناحیة الجمالیة ساسا على اأساسیة و الذي یرتكز ألیه بصفة إوهذا راجع للهدف الذي ترمي 

ولى والثانیة.حوظا خاصة بعد الحرب العالمیة الأتطور ملد عرف هذا الفرع قو ، منه علاجیة

صبح أجمیلیة موقعها من العمل الطبي و خدت الجراحة التأومع تطور الطب الحدیث فقد 

وعلیه .سا و الولایات المتحدة الامریكیةصول خاصة في البلدان المتطورة منها فرنألها نظام و 

الیها كذا الي سباب اللجوء ألي إالتجمیلیة ثم سوف نتعرض في هذا المطلب الي تعریف الجراحة 

نواعها.أ
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الفرع الاول:

تعریف الجراحة التجمیلیة.

لى عكس المجال ع ،حدیث في مجال العلوم القانونیةتعتبر الجراحة التجمیلیة مصطلح 

ستوى ن لم تكن بنفس المإ و  ،و الحضارات القدیمةم لدى الشعوب كونها عرفت منذ القدی،الطبي

لیه في عصرنا هذا.إوالقدرة والتقدم الذي آلات 

صول یونانیة مكونة من مقطعین: ألي إ: نجدها تعود لغةصول الجراحة التجمیلیة ألي إوع بالرج

ویعني القدرة على AISTHETIKASوالثاني ، به العمل الیدويویقصدKEIROURGIAول الأ

surgeryنجلیزیة ( صبح یعترف علیها باللغة الإأ ثم1،حساس المتولد من الشعور بالجمالالإ

plastic ( و التصنیعیة. أي الجراحة البلاستیكیة أ

.لي قسمین وهما التجمیل والجراحةإة للغة العربیة: فینقسم المصطلح فالنسب

و شق بعض أ ثر به بالسلاحاي أجرحا ،بجرحه،وجرحه،: مصدر من الفعل جرحلجراحة لغةفا

نسان على سبیل جزاء جسم الإأجراء طبي یعتمد على شق بعض إمن بدنه. وهي اصطلاحا 

2.علاجه وصلاحه

.ضاءةالبهاء و الإوتجمل لیجتذبي تزین أما التجمیل لغة: من الفعل جمل أ 

ن خلال التدخل مر بهاء وحسنا في مظهره الخارجي كثأاصطلاحا: التصرف بالبدن لیصبح غایتها 

و غیره. أالجراحي 

.06الفضیل منذر ، المرجع السابق ، ص -1
، ج 1لسان العرب لابن منظور، تحقیق: (عبد االله علي الكبیر، محمد أحمد حسن االله، هشام محمد الشاذلي )، المجلد -2

.586، دار المعارف، مصر، د. س. ن، ص 7
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ن صبحت تتبلور تأخذ منحى واضحا بیأ فقد :الموضوعیةما الجراحة التجمیلیة من الناحیة أ 

جل الوصول أف نستعرض مجموعة من التعاریف من لى هذا سو عالفقهاء ورجال القانون و بناء 

التجمیلیة.الي مصطلح شامل و كامل للجراحة 

LOUISلویس دراتیج لقد عرفها الدكتور  DRATIGUE نها مجموعة العملیات المتعلقة أب«)(

، التي یكون الغرض منها علاج عیوب طبیعیة او مكتسبة في ظاهرة الجسم البشريبالشكل و

1.»تؤثر في القیمة الشخصیة و الاجتماعیة للفرد

ما بواسطة التدخل علاج مرضالتي لا یكون الهدف منهاالجراحة فقهاء القانون:كما عرفها 

و وظیفي. أ و خلقيأفي جسم المریض واقع بفعل مكتسب زالة تشویهإنما إ ،الجراحي

نها جراحة لتحسین منظر إ«طباء المختصون في الجراحة التجمیلیة تعریفا شاملا:كما قدم الأ

.»و تشوهأو تلف أما طرأ علیه نقص  ذاإخاصة ،و وظیفتهأمن أجزاء الجسم الظاهر جزء 

مؤتمر سلامي (منظمة الفقد اجتمعوا في مجمع الفقه الإللأطباء و الجراحین العربأما بالنسبة 

وقدموا ،لق بالجراحة التجمیلیة وأحكامها المتع2009) سنة 11/18(173سلامي) قرار رقم الإ

و أتي تعني بتحسین و تعدیل شكل جزء التلك الجراحة  :«نها أیف للجراحة التجمیلیة على تعر 

2.»اجزاء من الجسم البشري الظاهرة, أو إعادة وظیفة إذا طرأ علیه خلل مؤثر

(و الكمالیةأجلس الامریكي للجراحة التجمیلیة المكما عرفها  :the american board

of cosmétique surgery(»و مهمته تقتصر على ،هي تخصص فرعي للطب و الجراحة

: الحفاظ على المظهریضاأنها تعني إ ،خلال التقنیات الطبیة والجراحیةتحسین المظهر من

.7–8، ص ص 2001طلال عجاج، المسؤولیة الطبیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة ،-1
، الملتقى الوطني حول المسؤولیة الطبیة، كلیة الحقوق، 2، عدد خاصم.ن.ق.ع.س ،"جراحة التجمیلحداد لیلى، "-2

.395–377، ص ص ،2008جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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و استعادته لمستوى متناسب یقارب الجمال المثالي، و الجراحة التجمیلیة تضم أو تعزیزه أ ،الطبیعي

1تخصصات متعددة تشمل جمیع المواضع في الرأس و الرقبة و الجسم".

خر من هذه الجراحة لآناقصة، كونها لا تحتوي الجانب اقد اعتبرت هذه التعریفات السابقة ل

جل الوصول الي نه : من أأالدكتور محمد الطاهر الحسیني آلا وهو التغییر، وبهذا الصدد یرى

و ، نها جراحةأأولا:  ،ة ضابطین خلال تعریف هذه العملیة، لا بد من مراعاتعریف شامل و كامل

ثانیا : تستهدف علاجا لعیب خلقیة ، تجمیل التي لا توصف بأنها جراحیةئذ نستبعد عملیات العند

و لمجرد التغییر بغیة الظهور بمظهر تطلبه أنفسیا، و أمكتسبة تسبب لصاحبها أذى جسدیا  أو

2المعاییر المتغیرة للجمال و الحسن.

مجموعة من الوسائل و میلیة هي من خلال هذه التعریفات نستنج أن الجراحة التج

نسان و و الطارئة المؤثرة في شكل الإأصلاح العیوب الخلقیة إلي إ سالیب الطبیة التي تهدفالأ

لي تحسین المظهر الخارجي للشخص، كما إر، وهذه النوع من الجراحة یهدف التي تلحق ضر 

غرضها لیس شفائي بل غرضها جمالي.

انيالثالفرع 

أنواع الجراحة التجمیلیة

، أو تكون تكون جراحة بلاستیكیة تقویمیة أن ماإ: فهي لي نوعینإراحة التجمیلیة تنقسم الج

جراحة تجمیلیة تحسینیة.

خالد عبد الرحمان السایع، جراحات التجمیل، أحكامها الشرعیة و ضوابطها الأخلاقیة، محاضرات الأخلاقیات الطبیة، -1

. نقلا عن: مشروك رشیدة،  6- 4صص  تخصص طب، مدینة الملك فهد الطبیة،ألقیت على طلبة السنة الرابعة، 

.12المرجع السابق، ص 
، مركز ابن بادیس 1محمد طاهر حسین، عملیات التجمیل الجراحیة و مشروعیتها الجزائیة بین الشریعة و القانون، ط -2

.25، ص2008الحلبي للدراسات الفقهیة ، دمشق ، سوریا ، 
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أولا: الجراحة البلاستكیة التقویمیة 

ح و علاج تشوهات خلقیة أو صلاإلي إلق علیها أیضا الجراحة الترمیمیة، والتي ترمي یط

لي وضعها الطبیعي إنسان عضاء الخارجیة لجسم الإعادة الأإوبصورة عامة یقصد بها 1،مكتسبة

نسان نسبة للعیوب التي توجد في جسم الإمن الناحیة الشكلیة و بالسواء من الناحیة الوظیفیة أو

فهي نوعان:

خلقیةالعیوب ال_ 1

الشفه«مثلتها : الشق في الشفه العلیا أنسان و من العیوب الخلقیة التي ولد بها الإ هي

العیوب ، یوجد كذلك نسداد فتحة الشرج ...الخإو الرجلین، أالتصاق أصابع الیدین »المفلوجة

لتهابات ومن بینها: انحسار اللثة بسبب الإ،مراض التي تصیب الجسم البشريالناشئة عن الأ

2ذن الناشئة عن الزهري و الجذام ...الخ.مختلفة، عیوب صنوان الأال

العیوب المكتسبة_2

: العیوب و مثلة على ذلكأشأ لأسباب خارجیة عن جسم الانسان، و العیوب التي تنهي 

حوادث المرور، تشوه الجسم هات الناشئة عن الحوادث و الحروق، ككسور الوجه بسببالتشو 

بسبب الحروق.

طار هذا النوع من الجراحة:إمن بین العملیات التي تجري في و 

  طراف جراحة الأ_

جراحة الوجه _

.292عجاج ، المرجع السابق ، ص طلال-1
.15مشروك رشیدة ، المرجع السابق ، ص -2
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1.الجراحة المجهریة ( المیكروسكوبیة )_

ثانیا : الجراحة التحسینیة 

لي تحسین المظهر إلي تحقیق الشفاء، بل تهدف إصلا أفهذا النوع من الجراحة لا یتجه 

نها أصلاح التشوهات الغیر مرضیة، التي تعتبر في نظر أصحابها بإالخارجي و تجدید الشباب، 

و هذا النوع من الجراحة فهي لا تخلو من وجود دوافع ،على الجمال و الكمال الجسدي لهمتؤثر

ولهذه الجراحة  نوعان :2ضروریة او حاجیه تستلزم فعل مثل هذه الجراحة،

عملیات الشكل _1

من أشهر هذه العملیات: 

تجمیل الانف ،بتصغیر و تغییر شكله من حیث العرض والارتفاع_

بوضع ذقن صناعیة تلحم و تكبیرهأذا كان كبیرا إعظمه و ذلك بتصغیرالذقن،تجمیل_

3.نسجة الحنكأبعضلات و 

ذا كانت صغیرتین.إو تكبیرهما أذا كانت كبیرتین، إ تجمیل الثدیین، وذلك بتصغیرهما_

زالة الترهلات.إتجمیل البطن، وهذا من جلال _

.و تصغیرهماأل الشفاه، بتكبیرهما تجمی_

عملیات التشبیب_2

:شهر هذه العملیاتأومن 

.16مشروك  رشیدة ، المرجع السابق ، ص -1
بومدین سامیة ، الجراحة التجمیلیة و المسؤولیة  المترتبة عنها ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون المسؤولیة -2

.17، ص 2011المهنیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر ، 
، 2، عدد خاص العلوم  السیاسیةالمجلة النقدیة القانونیة و، "الجراحة التجمیلیة في الشریعة الإسلامیة"جمال الذیب، -3

.230، ص 2008كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
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كثر شبابا.أشده و التخلص من التجاعید لیبدو تجمیل الوجه من خلال _

نتفاخها نظرا لكبر السن تم عن طریق سحب المادة الموجبة لإالجفون، والتي تتجمیل الحواجب و _

و تقدم العمر. 

، عن طریق شد التجاعید »تجدید شباب الیدین«طباء بمصطلح یعرف عن الأمیل الیدین، و تج_

وبعد 1تعرف خاصة عند النساء.و دي المسنین، والتي تشوه جمالهم یأوالترهلات الموجودة في 

نه سوف إ، فالعملیات التي تدخل ضمن كل منها همألي إنا لأنواع الجراحة التجمیلیة، و تطرق

نواعها.ألي هذه العملیات بكل إسباب ودوافع اللجوء لي الأإلال هذا الفرع خستعرض من ن

الفرع الثالث

سباب اللجوء الي الجراحة التجمیلیةأ

، فمع تطور العصور فقد أصبحت نسان لإجراء عمل جراحيتدفع الإتتعدد الدوافع التي

العملیات و ه ، خاصة مع تقدم هذروریات التي تستجیب لحاجات البشرالعملیات التجمیلیة من الض

نقاص من إو تشوه مهما كان حجمه سببا في أعلام المختلفة، فیعتبر أي نقص كذا تأثیر وسائل الإ

أسباب اللجوء الي جراحة ومن هذا المنطلق فقد تعددت2،عیة للشخصجتماالقیمة الشخصیة والإ

:یلي افیملیها بالتفصیلإي سوف نتطرق ، فمنها : أسباب خارجیة وأخرى داخلیة. والتالتجمیل

سباب الداخلیة أولا : الأ

 و ستمرة حول عیوب في المظهر الجسدي،مشاعر م:«بأنها الدكتور تیسیر حسونوقد عرفها 

.»3كذلك التزام قوي بالتغییر الجسدي

، كلیة الحقوق 2، عدد خاصم. ن. ق. ع. س ،"المسؤولیة المدنیة للطبیب في الجراحة التجمیلیة"، شعیفاوي وفاء -1

.239، ص2008یزي وزو ، الجزائر ، والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، ت
.17الفضیل منذر ، المرجع السابق ، ص -2
.18مشروك رشیدة، المرجع السابق، ص-3
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السبب النفسيـــ ـ1

صیبه سواء تمراض النفسیة التيسباب الأأشوه والقبح في جسد الشخص سبب من یعتبر الت

وهي تصنف كلها 1،المجتمعحباط والعزلة عنالإن و نطواء وكذا الشعور بالحز و الإأالكأبة ب

، وعلیه تعتبر الجراحة ذات صلة وثیقة بعلم النفسعتبار جراحة التجمیلإأمراض نفسیة، وب

ضطرابات النفسیة التي یعاني مراض والإو الحل المناسب للتخلص من هذه الاالتجمیلیة الطریق 

، الرزق، وحتى خلق فرصة بواب الشهرةأیة قد یفتح لصاحبها فإجراء هذه العمل2،شخصمنها ال

.الزواج، كما تساعده على تحسن حالته النفسیة

السبب الجمالي ــــ2

نا الحدیث خاصة في مجال الفن نتشارا في عصر إ كثر شیوعا و یعتبر هذا السبب الأ

والغایة من 3،نتشاراإكثر الفم و نفخ الخدود الأنف و م، بحیث یعتبر عملیات التجمیل الأعلاوالإ

اء على المستوى ن یكون دافع صحي سو أي دون ألعملیات هو زیادة الحسن و الجمال، هذه ا

و الجمال لذلك تعد الجراحة التجمیلیة أحد الوسائل الناجحة لتحسین المظهر الخارجي أالنفسي 

اذا كان كل ما تملك هو «حیث قال : )Kiplingنجلیزي( لإ اللإنسان، و لقد صدق الشاعر 

ولكن تعد هذا النوع من .»الجمال وحده و لا شيء سواه فأنت تملك أفضل شيء خلقه االله

، كونها تغیر من خلق االله و تشكك في خلقه الحسن و حرام بالنسبة لشریعتنا الاسلامیةالجراحات 

أحسني نسان فلقد خلقنا الإ  ﴿:، قوله عزوجل االله تعالى عباده في أحسن تقویمالتي خلق

ي یقول بأن الجراحة ذن الدكتور محمد طاهر الحسني الإأما من الناحیة الخلقیة ،ف4.﴾تقویم

.16محمد طاهر الحسیني، المرجع السابق، ص -1
.241شعیفاوي وفاء، المرجع السابق ، ص -2
.21مشروك رشیدة ، المرجع السابق ، ص -3
).04( الآیة التینسورة-4
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. لا تجد شباع رغبة أو نزوة مؤقتةإالغرض منها سوى تغییر الشكل أو التجمیلیة التي لا یكون

1.مبررا كافیا لتكون فعلا أخلاقیا

العبثیة _3

، وتحت ضغط المزاج و ر فقطشخاص بهدف التغییلیها الأإتكون في الحالات التي یلجأ 

، د فیها الرخاء و العوامل المادیة، التي یسو ط الترفةوساالحالة تكون شائعة أكثر في الأ ه، وهذتقلبه

2.علامیین و المشاهیر عامةاط المشاهیر سواء الفنانین أو الإو التي تشتهر خاصة في أوس

سباب الخارجیة نیا: الأثا

والتي تتلخص فیما یلي:

طبیعة المهنة_1

علامیة أو إراقصة أو یعتبر أي تشوه مهما كانت بساطة عائق في مسیرة أي ممثلة أو

ي ، و التي تقود فتدني في المستوى المهني المطلوب ليإداریة...، و التي قد تؤدي إسكرتیرة 

مواجهة الحیاة عبء ثقیل على ا ما یجعله من ذحترافیة، و هبعض الحالات الي نهایة مسیرتها الإ

3.كهله

ریح الممثلة السوریة ، و هذا ما نستنتجه من تصمثل لهؤلاء الناستعتبر عملیة التجمیل الحل الأ

4.».نه وسیلتي التي أدافع بها عن حضوري ..أالتجمیل لیس غایتي، «:دیمة قندلفت

شخاص مهنة هي التي تدفع و تحفز بعض الأأن طبیعة المن خلال هذا التصریح یتضح لنا، 

جراء مثل هذه الجراحات التجمیلیة.إللإقبال على 

.40محمد طاهر الحسین، المرجع السابق ، ص -1
.21منار صبرینة ، المرجع السابق ، ص -2
.240داودي صحراء ، المرجع السابق ، ص -3
.23: مشروك رشیدة ، المرجع السابق ، ص نقلا عن-4
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تأثیر البیئة: _2

جراء إعتقاد الخاطئ لدى الشخص بأن ثر الشخص بالبیئة التي یعیش فیها، فیؤدي الإیتأ

مع أفراد عائلته اصةتوطید علاقاته بالمجتمع و خة التجمیلیة قد تساهم في تحسین و العملی

ش معهم لم عتقادهم كون أن المجتمع الذي یعیإالتغییر حسب حتى فتح له مجالوأصدقائه أو

لي تحسین علاقته مع غیره وبالمقابل إلكن بطبیعة الحال یسعى الفرد 1،یتقبلوا، شكله أو تشوه

  . ﴾ لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق ﴿وجل  عزینسى علاقته مع ربه لقوله 

  علام :الإ_ 3

جراء هذه إشخاص نحو فكار الأأرا مهم و كبیر في توجیه و تغییر علام دو یلعب الإ

، ضخمة في الشارعالشهاریة الإوحات للامثال ما حدث بلبنان، حیث من خلال ، وخیرالعملیات

" قرضبحیث قدم أحد المصارف عرضا جدید خاصة في مجال العروض و ذلك تحت شعار 

شخاص، فالقائمون على استحسانا كبیرا من الكثیر من الاعلاناتهذه الإلقت ، وقد التجمیل "

وأن  ،ول شروط القرضحستفسار تصالات للإئات من الإنهم یتلقون المأالمصرف صرحوا: ب

2.ول على عشرات من الطلباتسبوع الأالمصرف قد وافق خلال الأ

المطلب الثاني

التجمیلیةساس مشروعیة الأعمال الجراحیة أ 

، لأن لطبیة و العلاجیة بمختلف أنواعهاعمال ایتفق أغلب فقهاء العصر على إباحة الأ

، وذلكو علیه فهي لا تخضع لنص التجریملي تحقیقه هو معالجة المریض،تسعى إ الغرض الذي

ریق مزاولتها من أهل المهنة والإختصاص، وكذا ، وهذا عن طبشرط أن تتوفر على شروط إباحتها

عتبار الجراحة التجمیلیة فرع من فروع مهنة الطب فإنها تنطبق وجوب مراعاة أصول المهنة، بإ

.24مشروك رشیدة ، المرجع السابق، ص -1
.24المرجع نفسه، ص -2
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حترامة، و علیه لابد للجراح التجمیلي إعامكام و شروط إباحة الأعمال بصفة علیها نفس أح

.الشروط القانونیة لممارسة مهنته

الفرع الاول 

التجمیلیةالشروط القانونیة لممارسة العملیات الجراحیة 

لي العلاج فإن الجراحة التجمیلیة تهدف بشكل إذا كان أغلب العملیات الجراحیة تهدف إ

جنبیة علیه فقد وضعت مختلف القوانین الأ.ي الجمال و الحسن و تجدید الشبابلي زیادة فإكبیر 

قوق المتعلق بح2002مارس 04: قانون قواعد لممارسة هذه المهنة، وأبرز مثالط و شرو 

جراحة ووضع شروط وحدود ، و الذي قام بتنظیم هذه النوعیة النظام الصحيرضى و الم

1.لممارستها

أولا : التخصص في مجال الجراحة التجمیلیة و الحصول على الترخیص بمزاولتها

یشترط لمزاولة الجراح التجمیلي للعملیات التجمیلیة أن یتوفر على المؤهلات الضروریة 

الحصول على التخصص الدقیق وهذا من أجل معرفة مختلف تفاصیلها الدقیقة و لممارستها و كذا 

عملیة ضمان سلامة و صحة المریض فإنه یستوجب على القائم بالو علیه ل2كذا تقنیات فنونها .

ختصاص العلمي و الكفاءة الطبیة التي تمس بالسلامة الجسدیة والتي أن یكون مؤهلا من ناحیة الإ

الطبي و مخاطره.تتماشى مع العمل

بة ، فعلیه أن یسجل في جدول نقاالتجمیلص للجراح لممارسة عملیات الترخیمن أجل 

ذ لا یمكن  یة و الذي تحصل على تكوین مناسب إطباء تحت تخصص جراحة البلاستیك التقویمالأ

سبع سة دقیقة إضافة إلي ، فلا بد من دراة الطب من أجل ممارسة هذه المهنةالحصول على شهاد

ختصاص في سنوات على الأقل لدراسة جراحة الإربعة سنوات طب، سنتین جراحة عامة، وأ

.48ـ مشروك رشیدة ، المرجع السابق ، ص1
، نقلا عن : عبد اللطیف الحسیني ، المسؤولیة المدنیة عن الأخطاء المھنیة ، 49، صـ مشروك رشیدة ، المرجع نفسھ 2

.170، ص 1987د ـ ط،، الشركة العالمیة للكتاب ، بیروت ، لبنان ، سنة 



بالتبصیر في الجراحة التجمیلیةإلتزام الطبیب ماهیة ول:                       الأ  الفصل

36

به حصول جب الحصول على ترخیص مسبق و یقصد، كما یة البلاستیكیة و التقویمیةالجراح

أما بالنسبة 1،بالقوانین المنظمة لهذه المهنةعمالاى الترخیص الإداري لممارسة الطب إالشخص عل

ختصاص و شروط الترخیص لممارسة المهن الطبیة في: القسم لجزائري فقد نظم مسألة الإلمشرع ال

ویتعلق هذا التنظیم 2:" شروط ممارسة المهن الطبیة و نظامها."الأول من الفصل الثاني، بعنوان

لي المساعدین.بجمیع ممارسي مهنة الطب من أطباء، صیادلة و أطباء الأسنان بالإضافة إ

تتوقف ممارسة مهنة «.قانون حمایة الصحة و ترقیتها من197المادة لقد نصت 

الطبیب و الصیدلي وجراح الأسنان على رخصة یسلمها الوزیر المكلف بالصحة، بناء على 

الشروط التالیة:

في  : دكتوراه_ أن یكون طالب هذه الرخصة حائز، حسب الحالة، إحدى الشهادات الجزائریة

، أو شهادة أجنبیة معترفا بمعادلتها.أو صیدليالطب أو جراح أسنان 

_ أن لا یكون مصابا بعاهة أو بعلة مرضیة، منافیة لممارسة المهنة.

_ أن لا یكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف.

_ أن یكون جزائري الجنسیة، ویمكن استثناء هذا الشرط على أساس المعاهدات والإتفاقیات 

.»قرر یتخذه الوزیر المكلف بالصحةلى مبرمتها الجزائر بناء عالتي أ

رس مهنة طبیب إختصاصي لا یجوز لأحد أن یما«من نفس القانون على 198كما نصت المادة 

على شهادة في ذا لم یكون حائزاأو جراح أسنان إختصاصي أو صیدلي إختصاصي، إ

لمنصوص علیها وط ا، أو شهادة أجنبیة معترف بمعادلتها، زیادة على الشر الاختصاص الطبي

علیه فالنصوص السابقة قد وضحت الشروط الواجب توافرها قصد  » علاهأ 197في المادة 

ممارسة تخصص معین في المجال الطبي.

.50، ص السابقـ مشروك رشیدة ، المرجع1
، من قانون ,ح ـ ص ـ ت ـ ج. 227الي  179ـ المواد من 2
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قامة المسؤولیة القانونیة على الطبیب الذي قام  ت إحدى المحاكم الفرنسیة إلي إلقد ذهب

هماله للقیام بالفحوصات قبل التجمیل و إم عدم تخصصه في جراحة بإجراء عملیة تجمیلیة رغ

لمختصین الذین تحصلوا لذا لا یجب ممارسة هذه العملیات لا من قبل الجراحین ا1.جراء العملیةإ

ض ستثناء على بعالتقویمیة و التجمیلیة لكن یوجد إختصاص الجراحة البلاستیكیة على شهادة إ

الأطباء المختصون في جراحة :خرى ، وهم الأطباء المختصین في اختصاصات أ

Maxillo, facial, stomatologie, Urologie)(

Stomatologieختصاص في امراض الفم و الأسنان: والتي تعني إ

Maxillo-facial ختصاص في جراحة الفك: هو إ

Urologie2ختصاص في أمراض الجهاز البولي.: إ

التسجیل في جدول ختصاصهم الذي تمود إلكن لا یمكنهم ممارسة جراحة التجمیل، الا في حد

3.الجسمجزاء ممارسة جراحة التجمیل في مختلف أ، بمعنى لا یمكنهمتنظیم  الأطباء

ثانیا: التناسب بین مخاطر العملیة و فوائدها

ساس شرط التناسب بین مخاطر و فوائد إجراء العملیة التجمیلیة أهمیة بالغة، لأن أیحظى

قائم على وجوب احترام و تطبیق هذا الشرط.مشروعیة هذه الجراحة 

ي مدى تتلاءم هذه العملیة من أجل ى الجراح أن یقوم بدراسة و تقدیر إلي أیجب عل

ن قاعدة التوازن هذه ، حیث أن العملیة و یترتب عنها من فوائدتحقیق التوازن بین الضرر الناجم ع

یجب «:ف التي تنص .ط . أ.من م40المادة ، و تطبیقها موجود في نجدها في الإلتزام بالسلامة

، كما في العلاجات التي یضعها من أجل أن یمتنع عن التدخلات التي یمارسهاعلى الطبیب أن

، و التي تنص جط.  . أ.من م17و التي تقابلها المادة ،»یعرض مریضه لأي خطر لا مبرر له

.90ـ 89، المسؤولیة الطبیة في الجراحة التجمیلیة ، المرجع السابق ص ـ منذر الفضیل1
.84، المرجع السابق ، صـ بومدین سامیة2
.85، ص نفسھ، المرجع ـ بومدین سامیة3
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یجب أن یمتنع الطبیب أو جراح أسنان عن تعریض المریض لخطر لا مبرر له «:على ما یلي

.»خلال فحوصه الطبیة أو علاجه

1.انبها مخاطر لمجرد عرض جمالي بحتجراء جراحة على شخص تحمل في جو لا یجب إ

غیر متناسبة مع النتیجة ن كانت نتیجة العملیة ، إتقوم مسؤولیة الجراح التجمیليفعلیه 

تجاهلا لواجب التبصیر ، یعتبر الجراح التجمیلي مالضرر الذي خلفته أكبر من نفعها، أي المرتقبة

ذا صادف المریض خطرا لا یتناسب مع النتائج المتوقعة.عاتقه خاصة إالذي یقع على و الدرایة 

في الجراحة «:أن  1991سنة )VERSAILLE(حیث جاء في حكم محكمة استئناف فرنسا 

حترام نوع من التوازن یة لا یمكن أن یبرر، الا إذا تم إالتجمیلیة المساس بسلامة المریض البدن

علام یض فعلى الطبیب إ، وبین النفع الذي یتمناه المر الضرر الناشئ عن التدخل بالعلاجما بین

ج أضرار علا ، فلا یجب علیه أن یقدم علىكي یتنسى له أخذ القرار المناسب،مریضه بذلك

.»تفوق النفع المنتظر منه

ن نتائجها غیر مؤكدة و غیر مبررة،جراء أي عملیة تكو لى الجراح التجمیلي التزام برفض إیقع ع

في مجال الجراحة التجمیلیة النتیجة «:وقد اكدت محكمة استئناف باریس في قرارها على أن 

2»وحدها تبرر التدخل الجراحي.

pierreكد  الدكتور بهذا الخصوص أ France Giraultحة مؤكدة بأنه یجب أن تكون هذه الجرا

یها  بالأوامر الخاصة  بالجراحة التجمیلیة :و حتمیة في ثلاثة نقاط أساسیة ، و التي یسم

SUREن تكون مؤكدة من الناحیة الحیویة أ ـــــــــ) ـ1 AU POINT DE VUE VITAL

، نقلا عن : 53ـ مشروك رشیدة ، المرجع السابق ، ص 1
-Malice (d), Miras (A),Feuillet ,(P) LA RESPONSABILITE MEDCICAL ACTUELLE ,2
ED ,EDESKA.PARIS.1999.P186
2- C _ A PARIS 7 NOV 1972 AFFIRME, « En matière de chirurgie esthétique, le adultat seul,
justifie l’intervention chirurgical, »
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عتبارها عملیات غرضها تحسین المظهر حیاة المریض، لإدي هذه العملیات بلا یجب أن تؤ 

الجمالي .

SUREن تكون مؤكدة من الناحیة الوظیفیة أ ) ـــــــــــــ2 AU POINT DE VUE

FONCTIONNELLE

لي إذ لا یجب أن تؤدي الجراحة التجمیلیة إلي شلل أو تلف أحد اعضاء الجسم، مما یؤدي إ

الأعضاء ووظیفتها الحیویة داخل الجسم البشري.تعطیلها بل یجب الحفاظ على عمل 

یجب على الجراح التجمیلي أن یلتزم بنصح المریض بعدم إجراء العملیة إن رأى أنه لا 

انت یوجد سبب و لا داعي لإجرائها، و یلتزم أیضا بالامتناع عن التدخل و المغامرة اذا ما ك

مخاطر العملیة توفق فوائدها.

ج المستقر و المتفق علیه ا: استخدام العلالثثا

ه عتبار أن واجب الجراح التجمیلي أن یراعي  أصول الفن الطبي و أن یقدم كل ما بوسعبإ

ة متفق ، و علیه فمن الضروري أن یستخدم طریقة علاجیمن أجل ضمان سلامة وأمن المریض

یقة الدواء الذي عدم تأكده من حقمساءلة الطبیب الجراح للأنه یتم 1،علیها و لیس محلا للتجارب

عطاه لزبونه، وهذا ما یتجلى في قضیة  وقعت في فرنسا، بأن أحد الأطباء قام بعملیة تجمیلیة أ

لي الحقن لم تكن معترف بها في فرنسا، فأدى إلراقصة من أجل تكبیر ثدیها و أعطاها نوعا من 

2موت هذه المریضة.

، و أن تكون جهوده متفقة مع الأصول جمیلي بحكم مهنته أن یتقن أعمالهالتفعلى الجراح 

العلمیة الثابتة ، كما أن الأعمال الطبیة یمكن تصنیفها الي نوعین كالاتي : 

:  منیر ریاض حنا، المسؤولیة المدنیة للأطباء و الجراحین في ، نقلا عن87ـ بومدین سامیة ، المرجع السابق ، ص 1

.441، ص2008ضوء القضاء و الفقه الفرنسي و المصري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
.89ـ بومدین سامیة ، المرجع نفسه ،ص 2
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ي وفقا للمبادئ المستقرة في الطبعمال الطبیة التي تجر الأ_ 1

تتمثل هذه المبادئ في الأصول الثابتة و القواعد المتعارف علیها نظریا علمیا بین الأطباء 

إن تحدید 1والتي یجب أن یلم بها كل طبیب بحسب اختصاصه و قت قیامه بالعمل الطبي،

رض على الطبیب العلاج المناسب ینبغي أن یكون وفقا للمعطیات العلمیة الحدیثة و الثابتة، مما یف

ستعلام دوما عن المجالات الطبیة و الطرق المستحدثة في العلاج.أو الجراح واجب الإ

الطبیة التي لا تزال محلا للجدلعمالالأ_ 2

تجدر الإشارة أنه هناك بعض الأعمال الطبیة لم یستقر العلم علیها حیث تعترف به بعض 

جراء التصرف كون هذه الأعمال غیر معروفة وقت إالآراء و في نفس الوقت تنكر أخرى، كما قد ت

، في قضیة 2002اكتوبر2الطبي، وهذا ما أكدته محكمة نقض "باریس" في غرفتها الأولى في 

تهمت فإ تتعلق وقائعها بأن امرأة اجریت لها عملیة تجمیل لرفع جلد الجبین نتج عنها سقوط شعرها 

ا كاملا، و علامبعدم إعلامها بوجود هذا الخطر، بالنظر إلي طبیعة العملیة التي تستلزم إالجراح

وفقا العملیة، لم یكن معروفا ط الشعر في هذا النوع من ن خطر تساقلكن بعد الخبرة تبین أ

یة و علیه فقد ألغیت المحكمة طلب المدعجراء العملیة. المكتسبة أثناء إالأصول العلمیة الطبیة

وعلیه فالطبیب في هذه الحالة یتمیز بمیزة الشفاعة من 2003.2جانفي  21قرار بموجب 

3المسؤولیة.

2010المسؤولیة المدنیة للأطباء في ضوء القانون الجزائري ، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، دار هومة،محمد رایس ، -1

.109، ص 
2_ Cas_ civ, 1er, 21 janvier 2003, cite par : D’Olivet Annick, la responsabilité du

médecin …OP .CIT P 81.
.115السابق، صطلال عجاج، المرجع-3
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مام تقنیة لا تزال  فالجراح التجمیلي لما یكون أعلیه ، و بق على جمیع العملیاتطلكن هذا المبدأ لا ین

ن لأ ر بذلك و علیه التخلي عن التدخل،ن یغامو تزال محلا للجدل فلا یجب علیه أغیر معروفة 

.جسم الأنسان لیس محلا للتجارب

ذ ، إم. أ. طمن  31و  18المبدأ وهذا ما یتجلى في نص المادة خذ المشرع الجزائري بهذا فقد آ

، الا بعد اجراء دراسات  نظر في استعمال علاج جدید للمریضلا یجوز ال«:دة تنص الما

.»بیولوجیة ملائمة ...

لا یجوز للطبیب أو جراح الأسنان أن یقترح على «:من نفس المدونة على 31كما تنص المادة 

.»مرضاه أو المقربین الیه علاجا أو طریقة وهمیة أو غیر مؤكدة بما فیه الكفایة ...

جراء عملیات التجمیل في الأماكن المرخص بها قانونا: : إرابعا

من بین أهم الأسباب التي تساعد على نجاح أي عملیة هو المكان الذي یتم فیه ذلك 

توي على كل ما قد ن تحة العملیات مجهزة تجهیزا كاملا وأالعمل، فعلیه یجب أن تكون غرف

یجب أن یكون الفریق مدربا 1حالة حصول ظرف طارئ.ثناء قیامه بالجراحة، وفي یحتاجه الجراح أ

و معدا لمثل هذه الجراحات، ولهذا تحسین نوعیة العلاج و ضمان سلامة صحة المریض في 

المتعلق بالصحة العامة الفرنسي، عدم ممارسة 2002مارس 04المؤسسات الصحیة، أكد قانون 

، وهذا أي عدم ممارستها في العیادات،تقنیاي المؤسسات الصحیة المهیأة ، الا فالجراحة التجمیلیة

ما جاء في المادة : 

L.6322_1 :« une intervention de chirurgie esthétique compris dans

l’établissement de sante …, ne peut être pratique que dans des

،نقلا عن :52ـمشروك رشیدة ، المرجع السابق ، ص ــ   1

LUCAS _ Balaup Isabelle, chirurgie Esthétique : Installation Soumises a Compter du 12

janvier 2006 , jurisprudence in :http://www.LUCAS – baloup .COM /GURISPRUDENCE.htm

«EST .LA DATE DE LA CONSULTATION :05/06/2014
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installations satisfaisant à des conditions techniques de

fonctionnement …» .

واكدت نفس المادة ان المنشآت الخاصة لممارسة جراحة التجمیل هي موضع ترخیص من طرف 

  776_2005رقم  2005جویلیة 11الهیئات  الإداریة المختصة اقلیما ، وقد تم اصدار قرار 

الي  R 740وذلك من المواد المعدل لقانون الصحة العامة  و المتعلق  بشروط الترخیص مسبق،

24_740R اذ أجبر الجراحون المختصون في التجمیل بالقیام بعملیات التجمیل في الأماكن

1المرخص بها قانونا ، وهذا بعد الحصول على رخصة مسبقة ممنوحة من السلطات المعنیة.

.سنوات5هذه الرخصة قابلة للتجدید كل 

ثناء ممارسة عمله بالعادات و ة تقیده أسؤولا و لا مخطئا في حالنستخلص بأن الطبیب لا یعتبر م

لأن السلوك الصحیح للطبیب أو الجراح الحریص یقوم ،و الشروط الطبیة المستقرة علیها القواعد

لقاضي الحق في ، لكن مع ذلك یبقى لمن أجل مزاولة مهنته على أصولهابه بكل یقظة و تبصیر

ر الشروط و الأسباب. ، و أن یقر بمسؤولیته في حالة توفمراقبة عمل الطبیب

الفرع الرابع 

الجزائري من الجراحة التجمیلیةالقانون موقف 

ولا : موقف الفقه الجزائري أ

صص له دراسة خمستقلا بخصوص الجراحة التجمیلیة، ولم یلم یتخذ الفقه الجزائري موقفا

2سلامي في بعض كتاباته . كتفى بنقل رأي الفقه الإإفقد  ،معینة

1 _ DECRET N 2005 _ 776 - DU 11 JUILLET 2005 RELATIF AUX CONDITIONS

DAUTORISATION DES INSTALLATION DE CHIRURGIE ESTHETIQUE ET MODIFIANT LE

CODEE DE LA SANTE PUBLIQUE, j.O :161 du 12 Juillet

2002 .IN :http://www.droit .ORG /JO /.
.242شعیفاوي وفاء ، المرجع السابق ، ص -2
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عتبارها وسیلة إة الجراحة التجمیلیة العلاجیة، ببمشروعیالأستاذ طالب عبد الرحمانحیث یرى 

، فالجراحة حاجة تنزل منزلة جسدیا وعلیه وأب التي تضر بالإنسان سواء نفسیا لإزالة العیو 

الضرورة ، ما یستدعي و جوب الترخیص للقیام بها و هذا ، وهذا اعمالا للقاعدة الشرعیة القائلة . 

1.و خاصة "أة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت الحاج"

حكام أالي  في تناوله لموضوع الجراحة التجمیلیة استندستاذ بلحاج العربيالأن أكما نجد 

تعویض أي ، وتحدث عن شرعیة الجراحة التجمیلیة التي تكون غایتها استبدال سلامیةالشریعة الإ

و تعویض العظام أان مثلا بأسنان من ذهب نونخص بالذكر استبدال الأس2،جزء من جسم الانسان

جاز تحویل الرجل أین أوالتي تتمثل في التغییر الجنسي . كما ذكر نوع أخر من الجراحة التجمیلیة

الحق لي ما حاء به المفتي جاد الحق علي جاد إلي امرأة و العكس صحیح، وقد استندوا في ذلك إ

 وأعضاء الذكور المغمورة أاستتر من جراء الجراحة لإبراز ما إبجوز شرعا ، الذي قال بأنه 

عتباره علاجا للمخنثین من الرجال و المترجلات إنه یصبح واجبا شرعیا بأنثویة المطمورة، بل الأ

.من النساء متى نصح الطبیب بذلك 

الجزائري لم یستقل ن المشرع أ. وعلیه نستخلص الدكتور منذر الفضلوهو نفس الرأي الذي تبناه 

نما نقل راي الشریعة الاسلامیة .إبموقف ممیز و 

تجمیلیة، لي ثلاثة اتجاهات بخصوص الجراحة الأما بخصوص الفقه الفرنسي فقد إنقسم إ

صفها بأنها عمل غیر رفض التسلیم بعدم مشروعیة الجراحة التجمیلیة و قد و 3تجاه الأول فقد فالإ

لاتجاه ، أما الاتجاه الثاني فیتمثل في اجارسون ، كورنبروستلفقهاء نجد : برز اأخلاقي، ومن أ

طالب عند الرحمان، حكم الشرع الحنفي في الجراحة التجمیلیة وزرع الأعضاء، دار الغرب للنشر و التوزیع، وهران، -1

.8-7، ص 2010الجزائر ، 
31، ج 3، عدد  م. ج .ع .إ . س "،حكم الشریعة الإسلامیة في أعمال الطب و الجراحة المستحدثة"بلحاج العربي،-2

  . 579ن ص  1993،
.36ـ منار صبرینة ، المرجع السابق ، ص 3
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جراء الجراحة التجمیلیة و لكن  في حدود ضیقة الوسطي للجراحة التجمیلیة، و الذي تبنى جواز إ

1تتعلق فقط بمجال العیوب البسیطة التي لا تنطوي على خطر .

في هذه الجراحة باعتبار أن هذه الأخیرة من مجددات أما الاتجاه الثالث فقد نادى بوجود التوسع 

2الشباب و تحقق للإنسان الفرحة و السعادة و هما من شروط صحة الإنسان.

، و قرار بمشروعیة الجراحة التجمیلیةلي الإ: فقد ذهب أغلب الفقهاء  إ أما بالنسبة للفقه المصري

التي تخضع لها الجراحة العلاجیة، لكن مع و جوب توافر علیه فهي تخضع للقواعد العامة

، و ان تكون هناك طر و الفائدة التي یجنیها المریضن یكون هناك تناسب بین الخشروطها، وهو أ

3علة تبرر المساس بحرمة الجسم البشري .

: موقف القضاء الجزائري ثانیا

ذا المجال الحساس من مجالات هیعتبر القانون الجزائري بعید كل البعد عن تنظیم مثل 

تخص ، فالمحاكم الجزائریة لم تعرف حالات تأثره بالقانون الفرنسي و المصري، بالرغم من الطب

خیرة .الأوان الجراحة التجمیلیة حتى في الأ

على ممارسة الجراحة التجمیلیة قدم الجراحین العامین أن مر مشكوك فیه، لألكن یبقى الأ

نه قد تكون هناك اخطاء ناتجة عنه، غیر أن الحاجة أ، و لا مجال للشك جود في الواقعامر مو 

اذا اكد رئیس ،4لیه جعلت منه نشاطا غبر شرعیا في غیاب ترخیص السلطات بوجودهإالمصطنعة 

، روق الیومي مع دكتور أوغانم محمدجرته جریدة الشألجزائریة للطب التجمیلي في حوار الجمعیة ا

مجلس الوطني جزائر تخصص غیر معترف به من قبل الوزارة الوصیة و الأن الطب التجمیلي بال

لا تزال في ، مضیفا ان الجزائر لم تحتل مرتبة رائدة في المجال و تجربتها لأخلاقیات مهنة الطب

.31ـ منذر الفضل ، المسؤولیة الطبیة في الجراحة التجمیلیة ، المرجع السابق ،ص1
.232، وكذا : طلال العجاج ، المرجع السابق ، ص 32، ص نفسهـ منذر الفضیل ، المرجع 2
.39، ص نفسهـ منار صبرینة ، المرجع3
في أ ، بهلولي ، بعنوان : الجراحة التجمیلیة صح، مقال لل2014سبتمبر 29بتاریخ ـ لقد نشرت صحیفة السلام  الیومي 4

.45نقلا عن : مشروك رشیدة، المرجع السابق، صفي الجزائر ، تخصص ینتعش خارج القانون ، 
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لي مشكل إو القدرات الطبیة مرجعا الوضع أو ذلك لیس في نقص الكفاءات ،اولى خطواتها

مجلس الوطني لأخلاقیات مهنة الصحة ووزارة البحث العلمي و المؤسساتي یرتبط أساسا بوزارة

، وان هناك العدید من الأطباء س بالجامعات و المعاهد الجزائریة، فهذا التخصص لا یدر الطب

یمارسون تخصص طب التجمیل دون ترخیص من الوزارة الوصیة و ذلك داخل عیادات خاصة في 

، باعتبار انه لیس مدرجا كشهادة معترف بها وان خصصاطار قانوني لممارسة هذا  التظل غیاب 

اغلبیة الاطباء الذین یمارسونه یؤكدون انهم درسوا في الخارج و لدیهم خبرة كافیة في هذا 

1المجال.

في الموضوع ككلمیه، لیقول خطاء ناتجة عن الجراحة التجمیلیةولا نستبعد وجود اكما 

بطریقة تبرز تمیز الجراحة التجمیلیة عن الجراحة العادیة .

، فقد نلمس في بعض عي الذي ینظم صراحة هذا الاختصاصلكن رغم غیاب النص التشری

، وهذا بموجب بر ضمنیا عن هذه الجراحةالنصوص من قانون حمایة الصحة و ترقیتها ما یع

التي ،المعدل و المتمم لقانون حمایة الصحة و ترقیتها90/17من القانون رقم  3فقرة  168المادة 

، بشرط الحصول على رأي مسبق من طرف جریبیة لا یرجى من ورائها العلاجاجازت عملیات ت

المجلس الوطني لأخلاقیات العلوم الطبیة ، هذا یعنى أنه اجاز عملیات التجمیل لأنها هي أیضا 

لا تهدف الي علاج .

، و ذلك للتشابه الواضح ص المنظمة لنزع الاعضاء وزراعتهاناد الي النصو ستكما یمكن الإ

، اذا قد تكون الجراحة التجمیلیة عن طریق زرع عضو المجال و مجال الجراحة التجمیلیةبین هذا 

، تأنس بالمواد التي جاءت بها عامةكما قد نسر بتره إلا من الناحیة الجمالیة.مبتور لا یظهر أث

، فجراحة التجمیل تشترط متعلقة بضرورة الحصول على المریضلا 2،م. أ. طمن  44ة مثلا : الماد

ات تتجار بالجراحة التجمیلیة و تعرض حیاة الجزائریین للخطر : عماد الأطباء تتوعد بشن خلاص كریمة ، عیاد:ـ انظر1

.04/04/2009، لیوم السبت 2574یدة الشروق الوطنیة، العدد الوسط ، لصحفي من الطب الجمالي ، جر تطهیرحملة 
على المریض لموافقة المریض یخضع كل عمل طبي یكون فیه خطر«التي تنص على .ط   .أ .م 44انظر المادة -2

.»موافقة حرة و متبصرة أو لموافقة الأشخاص الخولین منه أو من القانون
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هذا الالتزام و ضرورة الحصول على موافقة حرة و مبصرة من الزبون قبل الاقدام على العملیة، 

اسب إلا بوجود شرط التن،من نفس المرسوم على ضرورة عدم التدخل17وكذا ما تضمنته المادة 

، وكذا استعمل المشرع من نفس القانون العملیة و فوائدها، وبها تبرر مشروعیة التدخلبین مخاطر 

الذي یفهم ضمنیا امكانیة اللجوء لعمل  84و  83) في المواد PATIENTباللغة الفرنسیة كلمة ( 

طبي لهدف غیر صحي .

1احة التجمیلیة ،أما بالنسبة للقضاء الفرنسي فقد تبنى في بدایة الأمر موقفا عدائیا من الجر 

ومن بـین أشـهر الأحكـام القضـائیة التـي تبـین الموقـف المتشـدد للقضـاء الفرنسـي، نجـد حكـم محكمـة 

و التي قضت بمسؤولیة الجراح التجمیلي بالرغم مـن عـدم ارتكابـه لأي ،22/01/1913باریس في 

2خطأ اثناء قیامه بالعلاج.

ار بمشروعیة العملیات الجراحیة لكن تغیر موقف القضاء الفرنسي الحدیث في ظل اقر 

دم علیها و بین  لي سیقمراعاة مسألة التناسب بین مخاطر العملیة إزام طبیب التجمیل بتالتجمیلیة ال

، كلما بمعناه الدقیق في عملیات التجمیل، فكلما انتفى الهدف العلاجي الفوائد المرجوة، من ورائها

كدته محكمة استئناف باریس في حكم لحذر وهو ما أبیب بضرورة مراعاة الحیطة وازاد التزام الط

20/07/1960.3، وفي حكم أخر لها صادر في 13/02/1959لها صادر بتاریخ 

، و یخضعها بمشروعیة الجراحة التجمیلیةأما بخصوص القضاء المصري یتضح أنه یعترف 

للقواعد العامة في المسؤولیة مثلها مثل الجراحة العادیة لكنه یطلب من الجراح التجمیلي عنایة 

لمریض بإقامة قرینة ثبات خطأ اأكبر من عنایة الجراحین العادیین، بالإضافة الي تحقیق عبء إ

4.بسیطة لصالحه

  .105ص  السابق،المرجع منصور،محمد حسین -1
.72منذر الفضل، المرجع السابق، ص-2
229_223مضان جمال، المرجع السابق، ص ـ كامل ر ــــــ 3
87بومدین سامیة ، المرجع السابق ص  ــــــ 4
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مسؤولیة الطبیب في الجراحة التجمیلیة نحو مریضه مسؤولیة شخصیة وهذا تعتبر 

وفقا للقواعد العامة التي تقضي على أن المرء مسؤول عن فعله الشخصي ، وهذه القاعدة مأخوذة 

رتكبه ، یكل عمل أیا كان«:و التي تنصنسيالقانون المدني الفر من 1382عن نص المادة 

وتقابلها .»من حدث الضرر بخطئه على تعویض الضرر، یلزمالانسان، ویحدث ضرر للغیر

أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، كل فعل«والتي تنص على ما یلي ج م .ق من124المادة 

.»حدوثه بالتعویضویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في

لیه التطورات الحاصلة في المجال إلتزام بالتبصیر دعت مر فإن الإلهذا الأنظرا 

، یرة تمس بصحة و سلامة جسد المریضالعلمي، ونظرا لما تخلفه التدخلات الطبیة من آثار خط

لتزام ، ففي حالة اخلاله بالإكفل احترام المریض من طرف الطبیبلتزام بجزاء یفقد اتصل هذا الإ

المریض، فهذا سیجعله في دائرة المسؤولیة، وتطبیقا للقواعد العامة في المسؤولیة تبصیربال

الطبیب عن الضرر الذي أصاب المریض إلا في حالة ثبوت قیام الخطأ من یسأل المدنیة، لكن لا 

جانب الطبیب، وثبوت الضرر بالنسبة للمریض وأمكن اسناد  هذا الضرر الي خطأ الطبیب وهو 

لطبیب عند اخلاله بواجب التبصیر.أیضا بالنسبة لقیام مسؤولیة اما یجب توافره

وعلیه سوف نتطرق من فصلنا هذا الى التكییف القانوني للجراح التجمیلي في 

مسؤولیة المدنیة للجراح الجراحة التجمیلیة  والذي سنتناول بالتفصیل في المبحث الاول قیام ال

.الي أثار المسؤولیة المدنیة للجراح التجمیلي، وفي المبحث الثاني سوف نتعرضالتجمیلي
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ول المبحث الأ 

قیام المسؤولیة المدنیة للجراح التجمیلي

، لكن ما ي مسؤولیة جنائیة ومسؤولیة مدنیةتنقسم المسؤولیة في المجال الطبي ال

یفرضه القانون في یهمنا في الجراحة التجمیلیة هي المسؤولیة المدنیة، والتي تعتبر الجزاء الذي 

حالة ما إذا خالف الشخص المسؤول الالتزام المسند الیه، ومع ازدیاد الاعمال الطبیة و التطور 

زدیاد النزاعات حول مسؤولیة الجراح التجمیلي خاصة إعمال، فإنه تنتج علیه قني والفني لهذه الأالت

لتزام ولیة وكذا تحدید طبیعة الإه المسؤ لي تحدید طبیعة هذإولیته المدنیة، مما دعت الضرورة مسؤ 

الذي یقع علي الجراح التجمیلي . 

وعلیه سوف نتعرض في هذا المطلب الاول الي المسؤولیة المدنیة للجراح التجمیلي، 

وفي المطلب الثاني سنقوم بدراسة شروط المسؤولیة المدنیة للجراح التجمیلي. 

ولالمطلب الأ 

الطبیب و إلزامیتهلمسؤولیة القانونیةطبیعةتحدید ال

المسؤولیة المدنیة للجراح التجمیلي من حیث الاصل على ضوابط ممارسة تقوم 

قوم بین الجراح و المریض، وبالتالي أصبح الجراح یالذي المهنة ذاتها بصرف النظر عن العقد 

نحراف بدرجة ة التدخل الجراحي الذي وقع به الإمسؤولا مدنیا عما یصیب المریض من ضرر نتیج

ما عن تلك الضوابط.
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وللفرع الأ ا

تحدید طبیعة مسؤولیة الطبیب المدنیة

لذي سببه لشخص آخر نتیجة المسؤولیة المدنیة هي التزام شخص بتعویض الضرر ا

نیة بالتزام یقع علیه، ولقد جرت العادة في الفقه المدني عموما على تقسیم المسؤولیة المدلإخلاله 

لمسؤولیة صلي مصدره العقد باأخلال بالتزام طلق على هذا الإا: عقدیة و تقصیریة، و الي نوعین

.خلال بالتزام أصلي مصدره نص قانوني بالمسؤولیة التقصیریةالعقدیة، وعلى الإ

أولا : مسؤولیة الجراح العقدیة

ثبات إ، یتحمل فیه المدین عبء لعقدیة على الاخلال بالتزام عقديتقوم المسؤولیة ا

كان القضاء الفرنسي في  قدل 1،ثبات الدائن وجود العقدإقیامه بالتزامه التعاقدي، وهذا عن طریق 

وهذا ما تحول عن ذلك 1936طباء مسؤولیة تقصیریة لكن بعد سنةمر یعتبر مسؤولیة الأبدایة الأ

طبیبه نه یتكون بین المریض وأ «فیه : ورد حیث .1936ماي 20في قرارها الصادر في جاء 

عقد حقیقي لا یلزم  فیه الطبیب بشفاء المریض حتما وإنما یلتزم بأن یبذل جهودا صادقة و 

مخلصة مصدرها الضمیر ومؤداها الیقظة والانتباه، وهذه الجهود تقتضي أن تكون مطابقة في 

لتزام غیر الاحوال الاستثنائیة  للأصول العلمیة الثابتة، ان الاخلال حتى غیر المقصود بهذا الا 

2»التعاقدي یترتب علیه مسؤولیة من نفس النوع.

ن مسؤولیة الطبیب الذي اختاره أ «:قضت محكمة النقض المصریة بما یليكما 

ن كان لا یلزم بمقتضى العقد الذي إ ، والطبیب و و نائبه لعلاجه هي مسؤولیة عقدیةالمریض أ

یجریها له، لأن التزام الطبیب لیس التزاما ینعقد بینه وبین مریضه بشفائه أو نجاح العملیة التي 

، تقتضي أن یبذل ن العنایة المطلوبة منهألا إ یة،بتحقیق نتیجة وانما هو التزام ببذل عنا

صادقة و یقضه تتفق في غیر الظروف الاستثنائیة مع الاصول المسقرة في علم لمریضه جهودا

.26منیر ریاض حنا، المرجع السابق، ص -1
.07السابق ، ص ، المرجع PENNEAU،1969ماي20أنظر: قرار محكمة النقض الفرنسیة الصادر في -2
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إلا ، یضمن نجاح العملیة التي یجریهافیسال الطبیب عن كل تقصیر في مسلكه الطبي لا ،الطب

أن العنایة المطلوبة منه أكثر منها في أحوال الجراحة الاخرى، اعتبارا بأن جراحة التجمیل لا 

یقصد منها شفاء المریض من علة في جسمه، وانما اصلاح تشویه لا یعرض حیاته لأي 

1.»خطر

الطبیب التجمیلي مسؤولیة عتبار مسؤولیة إلي إنلاحظ أن القضاء الجزائري یمیل 

، كأساس لمنح التعویض للمریض 2قانون مدني124، معتمد في ذلك على نص المادة تقصیریة

أو لذوي حقوقه، ونلاحظ أن المشرع الجزائري في هذا الموضوع قد خالف القضاء الفرنسي و 

المصري اللذان یعتبران مسؤولیة الطبیب التجمیلي هي مسؤولیة عقدیة. 

ـشروط قیام المسؤولیة العقدیة للجراح التجمیلي :ـــــ 1

فإذا باشر الطبیب العلاج دون أن یكون أن یكون هناك عقد قائم بین الطبیب و المریض: )_أ 

حیان فإن الطبیب و المریض یرتبطان مسؤولیة تقصیریة، لكن في غالب الأعناك عقد كانت 

، وأي یجابه  یكون في موقع من یعرض الإبموجب عقد، بمجرد فتحه لعیادته و تعلیقه للافتت

3مریض یقبل هذا العرض للعلاج یبرم مع هذا الطبیب عقدا بشكل طبیعي.

أن تتوفر فیه جمیع أركان العقد، لكي یعتبر العقد صحیحا، یجبـ أن یكون العقد صحیحا:ـــــــ )ب

(الاكراه ، التدلیس ،الغش ...) ،رادةمن عیوب الإوان یكون هذا العقد خال 4كالإیجاب و القبول،

العقد  الباطل لا یرتب  مسؤولیة عقدیة بل تكون تقصیریة .   نلأ

، أشارت الیه: منار صبرینة ،  المرجع السابق، ص 26/06/1969أنظر:  قرار محكمة النقض الفرنسیة للصادر ف-1

134.

، الصادرة 78، یتضمن القانون المدني، ج ر، عدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75الأمر رقم -2

، ج ر، 2005جوان 20، المؤرخ في 10-05، معدل و متمم، بالقانون رقم 1975سبتمبر  30في 

.2005جوان 26الصادرة في  44عدد 
.68طلال عجاج، المرجع السابق، ص -3
.68طلال عجاج، المرجع نفسه، ص -4



التكیف القانوني للجراح التجمیلي في الجراحة التجمیلیة:الفصل الثاني

52

إن مسؤولیة الطبیب علیه فأن یكون خطأ الطبیب نتیجة لعدم التزام ناشئ عن العقد الطبي : )_جـ

ثال ذلك مأي صلة بالرابطة العقدیة،ربطهلیه لا تإذا كان الخطأ الذي نسب إتكون تقصیریة 

الدواء مما یسبب عنه وفاة خطاء مطبعة خاصة بتحدید جرعةألي إالطبیب الذي لم ینتبه 

1.الشخص

تعرض أي إذا كان المتضرر من الغیر كمساعد المریض:یجب أن یكون المتضرر هو )_ د

2خیر عملیة جراحیة، فالمسؤولیة هنا تكون تقصیریة.جراء هذا الأإللجرح من قبل الجراح أثناء 

: وفي هذه الحالة یجب علینا التفرقة ستناد الي العقدأن یكون المدعي صاحب حق في الإ)_ ه

فرضیتین:بین 

، عنه قانونا هو الذي اختار الطبیبأن یكون المریض أو من ینوب الفرض الاول :

المریض فإذا أقام الدعوى یستند في اقامته على أساس أحكام المسؤولیة العقدیة لكن في حالة موت 

نتیجة خطأ الطبیب فالوضع لا یخرج عن أمرین :

، في هذه الحالة فإن قواعدللمطالبة بالتعویض من قبل الورثةرفع الدعوى  مر الاول:الأ _

، ینصرف كذلك الي ن أثر العقد كما ینصرف الي طرفیه، ذلك أالمسؤولیة العقدیة هي التي تطبق

-145وهما تقابلان المادتین ق. م. ج، من 109_108العام و الخاص طبقا للمادتین الخلف 

3م .م . .من ق146

رفع الدعوى للمطالبة بالتعویض من غیر الورثة، كأن یكون أقارب له أو حتى مر الثاني:لأا_

، وذلك على أساس المسؤولیة طبیب لأخلاله بالتزامهأجانب عنه، فهؤلاء یحق لهم بالرجوع على ال

4الدعوى یعتبر من الغیر وهذا هو رأي أغلب الفقهاء.التقصیریة، لأن من رفع 

.382سلیمان مرقس ، المرجع السابق، ص -1
.84طلال عجاج ، المرجع السابق، ص -2
، یتعلق بالقانون المدني المصري.1948لسنة  131رقم  قانون-3
.118داودي صحراء ، المرجع السابق ، ص -4
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ریض، ولا یمثله قانونا برم العقد مع الطبیب غیر المأذا كان الذي إ لفرض الثاني :ا  

وهنا یجب التفرقة 1،ص قریب للمریض، ومثال ذلك العقد الذي یبرمه الزوج لزوجته أو شخأو اتفاقا

بین ثلاثة حالات :

سمه قد اشترط حقا مباشرا للمریض في إان الشخص الذي تعاقد مع الطبیب بك: إذا ولالحالة الأ_

2.طبق احكام الاشتراط لمصلحة الغیرالعقد، و علیه فإنه ت

: تتمثل في قیام الشخص بالتعاقد مع الطبیب باسم المریض و لمصلحته ، فهنا الحالة الثانیة_

3تكون تعاقدیة .تطبق أحكام الفضالة، و العلاقة بین المریض و الطبیب

جل مصلحة شخصیة له أطبیب من سمه مع الإ: وتتمثل في قیام شخص بالتعاقد بالحالة الثالثة_

، فیكون لمن تعاقد مع ا من العقد الذي ابرمه مع الطبیبدون أن یقصد اعطاء المریض حقا مباشر 

لحالة غیرا بالنسبة الطبیب الحق في استعمال الدعوى العقدیة، أما المریض فإنه یعتبر في هذه ا

وهذه الحالة نادرة الحدوث في 4،یریة، ولا یكون له استعمال دعوى المسؤولیة التقصللعقد المبرم

الواقع العملي .

لیه أنه هناك حالات یصعب فیها معرفة إن كان العقد موجودا أم لا وهي كما إما یجدر لنا الاشارة 

یلي : 

و أجریت العملیة في طبیب التجمیل و المریض في عیادة خاصة،ن حالة انشاء العلاقة بی ــــــــ

انشاء العقد حصل أساسا بإیجاب ، في هذه الحالة فإن الرابطة العقدیة موجودة مادام مستشفى عام

5بول في عیادة الطبیب الخاصة.قو 

.73طلال عجاج، المرجع السابق، ص -1
فقرة أولى، قانون مدني.116أنظر المادة -2
.73طلال عجاج، المرجع نفسه، ص-3
.122داودي صحراء، المرجع السابق، ،ص -4
.34المرجع السابق، ص الفضیل منذر، -5
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زم بتقدیم طبیب التجمیل الذي یعمل في مستشفى خاص، ففي هذه الحالة فإن الطبیب ملحالة ـــــــ

خدمات لأشخاص لم یرتبط معهم بأي اتفاق و لم یختاروه ولا یستعطون رفض خدماته.

لاقة بین الطبیب و ، ذلك أن العرذا العقد هو اشتراط لمصلحة الغیوعلیه فالتكییف الصحیح له

د یلتزم فالطبیب المتعه،ین الطبیب و صاحب المستشفى الخاصلا نتیجة عقد بإالمریض ما هي 

المستشفى بأن یعمل لمصلحة المرضى، وهم المستفیدون من دارة إقبل الجهة المشترطة وهي 

، وبناء على ذلك فإن للمستفید دعوى مباشرة مستمدة من العقد یستعملها قبل المتعهد الاشتراط

1لیطالبه بتنفیذ التزامه وعلى ذلك فإن مسؤولیة الطبیب هنا تكون عقدیة.

الجراح التقصیریة ثانیا: مسؤولیة

ل الطبیب خلاإل الطبیب هي الجزاء المترتب على المسؤولیة الطبیة المترتبة عن عم

تقول أن صلیة لأخرین، بالرغم من أن القاعدة الأضرار بابالتزام قانوني، وهو التزام یفرض عدم الإ

نها ذات طبیعة  أستثناء وهو إ، هي مسؤولیة عقدیة، لكن هناك مسؤولیة الطبیب التجمیلي

وسنقوم بعرض بعض الصور أو حالات قیامها وهي كالتالي :2تقصیریة. 

: حالة الجراح التجمیلي الذي یعمل في مستشفى عام ول الصورة الأ 

م یعتبر في مركز تنظیمي أو لائحي، ویخضع الجراح الذي یعمل في مستشفى عا

الا على أساس المسؤولیة تهوعلیه لا یمكن مسائلین في الدولة، لاللوائح الخاصة بالعامللتنظیمات و 

التقصیریة، فالعلاقة التي تربط و تتكون بین المریض و الطبیب في مؤسسة استشفائیة فإنه تخضع 

بمسؤولیة 1977جانفي 22لقد قضت المحكمة العلیا بتاریح3للوائح الخاصة لهذه المؤسسة.

.136منار صبرینة ، المرجع السابق ، ص -1
2 - JEAN ,Panneau, op,cit,P 7.

من بین المؤسسات الموجودة في الجزائر ، نجد العیادة المركزیة للمحروقین ، تتولى هذه الاخیرة معالجة الحروق و -3

أجراء الجراحة الترقیعیة و مكان تواجد هذه العیادة في الجزائر الوسطى ، أنظر: طاهر حسین، الخطأ الطبي العلاجي في 

.123، ص 2004المستشفیات العامة ، دار هومة ، الجزائر ،
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مسؤولیة المتبوع عن أعمال ه على أساسمستشفى الاخضریة عن خطأ الطبیب الذي یعمل لدی

1.تابعه

حالة تقدیم الطبیب لخدماته مجاناالصورة الثانیة: 

نفي الطبیعة العقدیة عن الخدمات  إلىا الرأي عند الفقهاء الفرنسین د ذهب هذلق  

المجانیة على اعتبار أن العقد یلزم طرفیه الالتزام به ، فالذي یقدم خدمة مجانیة لا یقصد أن یرتب 

، فمثل هذه الالتزامات مصدرها اللباقة و الظرافة ولا یعلن نیتهالتزاما في ذمته و الطرف الثاني

.لیه لا یرتب في هذه الحالة سوى مسؤولیة تقصیریة یتحمل المدین بشأنها الا واجبات أدبیة، وع

سواء كانت المعالجة الطبیة ،اعتبار مسؤولیة الطبیب تعاقدیة ىلإالا أنه هناك آراء فقهیة ذهبت 

، بحیث لا یعفي الطبیب من المسائلة یقوم على سبیل، التبرع، أو الصداقة أو القرابة، كأن بأجر

2ل في العلاج الذي یباشره مقابل أتعاب.اهو الحدیة عن الضرر الحاصل كما التعاق

، ینادي بوجوب الرجوع الي الملابسات من أجل معرفة ما اذا كانت نیة هناك رأي مصري حدیث

مجرد العلاج لتزام على عاتق الطبیب أم كان قصدهإانشاء  ىو الطبیب قد انصرفت ال3، المریض

، فإن الطبیب یسأل على أساس أنه هناك عقدي حالة ما اذا تبین أما فعلى سبیل المجاملة،

في حالة التحقق من وجود الخطأ من جانبه. و هذا  المسؤولیة العقدیة

الثانيالفرع 

طبیعة التزام الجراح التجمیلي اتجاه مریضه

لتي یطرحها هذا النوع من شكالات التزام الجراح التجمیلي من بین الإتعد طبیعة ا

، وهذا راجع الي التطور الكبیر الذي عرفه متردد في تحدید هذه الطبیعةقضاء، فنجد أن الةالجراح

، أشارت الیه: داودي صحراء، المرجع السابق، ص 22/01/1977أنظر: قرار المحكمة العلیا ، الغرفة الإداریة، في -1

62.
.64طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص -2
.77داودي صحراء، المرجع نفسه ، ص -3
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لنزاعات من جهة، ومن جهة اخرى تزاید ا ىدى الأخیرة، مما هذا المجال خاصة في السنوات الأ

اعتبار هذا التخصص جراحة كمالیة.  ىال

لتزام الطبیب ببذل عنایة إولا: أ

لفقهاء و السبب ، خلاف بین االطبیب التجمیليلتزام إید طبیعة لقد اثارت مسألة تحد

الجراح التجمیلي كغیره من ف ،هو الغایة الجمالیةالجراحين المبرر في التدخلألي إفي ذلك راجع 

ر تشددا منها في كثأن العنایة المفروضة منه ألا إ،  یضمن نجاح العملیة التي یجریهاطباء لاالأ

د به قاعدة مفادها أن الجراحة التجمیلیة اختصاص لا یقص ىالستنادا إحوال الجراحة العامة، وهذا أ

،رعضو معین لا یعرض حیاته لأي خطصلاح شكل إنما إ ، و شفاء المریض من علة في جسمه

jeanبهذا الخصوص میز الفقیه  panneau بین العمل الجراحي التجمیليacte chirurgical

esthétique مجال الطبي، وهو لتزام في اللإاالذي یبقى خاضعا للطابع العام بأتم معنى الكلمة

leالجمالیة لتزام بعنایة، وبین النتیجة الإ résultat esthétiqueالتي تعتبر بطبیعتها ،بحد ذاتها

1مستوحاة من نظام الالتزام بالنتیجة .

التزام «التي اعتبرت 28/06/1989لقد جاء قرار محكمة النقض الفرنسیة في 

ن هذا القرار قد أنجد و  2.»هما كانت طبیعة ما بداخلهمیب التزاما بوسیلة، ولیس بنتیجة الطب

لتزام الجراح إن بقي ألكن و ،، بمعنى حتى الجراحة التجمیلیة تدخل ضمن هذا الحكمجاء عاما

 ىجعلته یقترب الن أدرجة و  ىلإلمجال لتزاما ببذل عنایة، الا أن القضاء شدد في هذا اإمیلي جالت

OBLIQATIONعنایة مشددة,بتزاملالإالتزام بتحقیق نتیجة وذلك باستخدام مصطلح  DE

MOYENS RENFORCEE.3 خدمة ن الجراح التجمیلي یجب علیه أن یضع في أبمعنى

العلمیة وكذا كفاءته، وهذا من أجل تحقیق ونجاح العملیة وضمان زبونه كل مؤهلاته العملیة و 

، ، الموظفین، العتاد المستعمل..)الكافیة قبل و اثناء العملیة الجراحیة ( الخبرة الشهادةالعنایة 

.81مشروك رشیدة ، المرجع السابق ، ص -1
.76المرجع السابق ، صبومدین سامیة ،-2
.77بومدین سامیة، المرجع نفسه ، ص -3
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لة على یجراح التجمیلي عن باقي الجراحین أنه لیس مجبرا على اجراء  العمالفالمیزة التي تمیز 

جراحة ر منها في أحوال الوجه الاستعجال و السرعة، ولهذا السبب فإن العنایة المطلوبة منه أكث

، العامة

/08/01في قرار لها الصادر في "لیون "محكمة استئناف  هأكدتما وهذا  

/18/03في قرارها الصادر في "نانسي "وعلى نفس النهج اتبعت محكمة استئناف1991

كتأكید على ما نستخلصه من قرار حدیث عن محكمة ة.ي اكدت على الالتزام بالعنایالت1991

، تتمثل في امرأة قامت بعملیة تجمیل، لكن، في قضیة9/07/2009الصادر في قض الفرنسیة الن

، كتعویضاتعاب الجراح الذي قام بالعملیة، فرفضت دفع مبلغلم تتقبل النتیجة ولم ترض علیها

، وانما حكمت علیها ، لكن محكمة النقض لم تؤید طلبهااعدم تحقیق النتیجة التي ترغب بهلها عن 

ح قد قام بعمل وهي عملیة ن الجراإ«معللة في قرارها ، عاب التي یستخدمها الطبیبلغ الاتبدفع مب

فمسؤولیة »، ما دامت الخبرة لم تثبت اي خطأ من طرفهیستحق المقابل، وبالتالي التجمیل

ن التزامه هو التزام ببذل عنایة،، فهذا یعني أعدم تحقیق نتیجةجردمقوم  بتالجراح التجمیلي لا 

التزام «:على أنه 02/12/1971كما ذهبت محكمة النقض المصریة في قرارها الصادر في 

الطبیب لیس التزام بتحقیق نتیجة وانما ببذل عنایة، الا أن العنایة المطلوبة منه تقضي أن یبذل 

1»لمریضه جهودا صادقة ویقظة...

الصادر 399828نفس الشيء بالنسبة للقضاء الجزائري وذلك من خلال قرار المحكمة العلیا رقم 

المبدأ: یعنى الالتزام ببذل عنایة ، الواقع على الطبیب «قضى بأنه :  والذي 23/01/2008في 

2.»بذل الجهود الصادقة المتفقة الظروف القائمة و الاصول العلمیة الثابتة

الجراح على رضا الزبون المستنیرة، بتقبله لكل في حالة حصول كخلاصة نقول انه

، فالتزام الجراح یكون التزام ببذل عنایة، أما اذا لم یقبل الزبون بمخاطر العملیة ومع ذلك المخاطر

.103عیشاوي هجیرة ، المرجع السابق ، ص -1
، ص 2008، 2، مجلة المحكمة العلیا، العدد 23/01/2008، الصادر في 399828أنظر قرار المحكمة العلیا رقم -2

175.
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النتیجة المرغوب بها  ىنا الجراح یضمن للزبون الوصول ال، فهالجراح لإجراء العملیة الجراحیةتقدم

بتحقیق نتیجة فتثور مسؤولیته بمجرد جراح یعتبر بأنه قد أخل بالتزامهفهنا ال،یتوصل الیهاا لم واذ

أن الغایة لم تتحقق بغض النظر عن أنه قد ارتكب خطأ فنیا أم لا. وعلیه نقول أن التزام الجراح 

هذا الالتزام ، ومع ذلك اما ببذل عنایة ولیس تحقیق نتیجةالتجمیلي خلافا للفكرة السائدة، یبقى التز 

1یجب الا تكون متفاقمة.خصوصا في ما یخص التبصیر و النصح، والنتیجة أكثر تشدیدا 

لتزام بتحقیق نتیجة ثانیا : الإ 

توصلنا فیما سبق الي القاعدة العامة و هي أن التزام الجراح التجمیلي هو التزام لقد   

، والتي حتمال المسیطرة على نتائج أعمالهببذل عنایة، ذلك أن هذا الالتزام تهیمن علیه فكرة الا

في البدایة .یقوم بالعلاج واالله هو الذي یشفيتدخل فیها عدة عوامل لا یخضع لسیطرته، فالطبیب 

تأسیس مسؤولیة الجراح التجمیلي على أساس الخطأ حد ىنجد بعض المحاكم قد ذهبت ال

présomptionالمفترض  de fauteمحكمة وهو ما قررته 2بتت ذلك.فعدة أحكام و قرارات اث

ان مجرد الاقدام على عمل طبي ،22/01/1923استئناف باریس في قرار لها صادر في 

عن العملیة، ولا  تالطبیب بسبب كل الاضرار التي نتج، یعد خطأ في حد ذاته یتحملهيتجمیل

"السین"كمة ذهبت الیه المحماوهذا  3،و الطب یكفي أن یكون التدخل قد أجري طبقا لقواعد العلم

أن اجراء عملیة جراحیة خطیرة على عضو «، التي جاء في قرار لها :1929فیفري  25في 

من مرض لا تعود بأیة فائدة شفاء سلیم لهدف وحید وهو تحسین الشكل والقوامة دون قصد

4.»، یعتبر في حد ذاته خطأةعلى صحة الشخص الذي اجریت له العملی

.119داودي صحراء ، المرجع السابق ، ص -1
2 - DORSNER-DOLIVET ANNICK , Contribution à la Restauration de la faute, Conditions

des Responsabilités Civile et Pénale dans l’homicide et les Blessures par Imprudence à

Propos de la Chirurgie, L.G.D.J., Paris, 1986, p439. 68، ص دین سامیة، المرجع السابق : بومنقلا عن

.69بومدین سامیة ، المرجع نفسه ، ص -3
4 - T. C. de Seine le 25 février 1929, décide ainsi «Le fait d’avoir entrepris une opération

des risques d’une réelle gravité, sur un membre sain, dans le seul but d’en corriger la ligne,
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التجمیل من لتزام جراحإالفرنسي یستعمل عبارات تقرب بها حكام القضاء ألكن بعض 

برر النتیجة فقط هي التي ت«بأن ""باریس، فقد قضت محكمة استئناف التزام بتحقیق نتیجة

على  ه، فإنریضلأن تلك الجراحة لا تستلزمها صحة الم ا، فنظر التدخل الجراحي بهدف التجمیل

ذیر الشخص جادة للفشل ولم یتم تحعن التدخل اذا ما قامت مخاطرتنع الطبیب الجراح أن یم

نها الا اذا كان واثقا من ، فینبغي على الجراح عدم القیام بها و الامتناع عالمقبل لعملیة التجمیل

الشخص أو مر لیس على درجة من الحیویة التي تتعلق بها حیاة، نظر لأن الأنجاحها

الجراح المختص في جراحة " ما یثبت تشدید التزاملیون"كما نلمس في قرار محكمة 1».صحته

التي تؤكد 1981جانفي 8، الصادر في تحقیق نتیجة ىلإمه التزام یقترب التزااعتبارب، التجمیل

قترح نتائج لیس تنها، لأصرامة بالمقارنة مع الجراح العامالتزامات جراح التجمیل تقدر أكثرأن 

2.ضع یحكم علیه صاحبه بأنه لا یطاق، وإنما تأتي بتحسینات ورفاهیة جمالیة لو شفاء من العلةال

، و الصحة تبقىرنا هذا العمل الجراحي عمل دقیقاغیر أن هذا الرأي مبالغا اذا اعتب

باستبدال مصطلح  لجدید، خاصة بعدما قام القانون ادائما رغم تطور العلمذات طبیعة احتمالیة

" الذي یعني أن الجراحة التجمیلیة هي عمل طبي مثل الاعمال الطبیة الطبي بمصطلح " العلاج""

et sans que cette intervention soit imposée par une nécessité thérapeutique, ni même

qu’elle puisse présenter une utilité quelconque pour la santé de l’opéré, constitue à lui seul

une faute» cité par : DORSNERDOLIVET Annick, contribution à la restauration de la

faute…, op.cit., p439. .70أشارت الیه : بومدین سامیة المرجع نفسه ، ص 

1 - C.A. de Paris, 17 novembre 1972, affirme «En Matière de Chirurgie Esthétique le

Résultat Seul Justifie, l’intervention Chirurgicale», cité par : BENCHABANE HANIFA , le

contrat médical met à la, charge du médecin une obligation de moyens ou de résultat,

R.A.S.J.E.P, V.33, N°4, 1994, p771.
2 -- C.A.de Lyon, 8 janvier 1981, affirme que l’obligation doit être « Appréciée beaucoup

plus strictement qu’en chirurgie classique, la chirurgie esthétique proposant un certain

résultat qui n’est pas de rétablir la santé mais d’apporter une amélioration et un réconfort

esthétique à une situation, jugée insupportable pour le patient ». Cité par BENCHABANE

HANIFA , ibid., Pp.770-771.
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رغم ذلك هناك ،، فالنتیجة تخضع لنفس الاحكامالعلاج ىلإلاخرى حتى وان كانت لا تهدف ا

التركیبات هزة و الادوات الطبیة، ، كاستخدام الاجها الجراح التجمیلي بتحقیق نتیجةحالات یلتزم فی

1، و الالتزام بالسلامة،الصناعیة

، ویقع علیه التزام ن طرف الجراح التجمیلي فهي كثیرةبالنسبة للأجهزة المستعملة م

ضرار المقصودة في ، و الاد تلحقه من جراء استخدامه لهاقي بسلامة المریض من الاضرار الت

، اذا  یجب على دوات الطبیةة والأأو عطل بالأجهز التي تنشأ بسبب وجود عیب هذه الحالة هي

لتزام هو لإا والسلیمة التي لا تحدث ضرر للمریض جهزة اح التجمیلي استخدام الآلات و الأالجر 

، فلا یعفى الجراح من المسؤولیة حتى و لوكان العیب  الموجود بالألة یرجع نتیجةالتزام بتحقیق

، بإقامة المسؤولیة طبقا للقواعد العامةن ، الا أنه یستطیع التخلص مهالي صنعها و یصعب كشف

2.الدلیل على أن الاضرار ترجع الي سبب أجنبي لا ید له فیه

صبحتا یب الاعضاء الصناعیة،ن الحاجة لتركأص التركیبات الصناعیة یمكن القول بأما فیما یخ

یة المسؤولیة الطبعلیه یمكن أن تثار 3،عما یفقده من اعضائه الطبیعیة انلتعویض الانسوسیلة

حالتین:في  في تركیب الاعضاء الصناعیة

تعویضه عن ، ویث یكون الطبیب فیها ببذل عنایةبح،تتعلق بالجانب الطبيالحالة الاولى : ـــــ

فالطبیب في هذه یبذل الجهود اللازمة لاختیار العضو الصناعي المناسب النقض الموجود لدیه،

ملائم لحالته لتعویض عن حالة النقص التي یعاني منها.، و تهیئته مع الوضع الریضللم

عضو  الصناعي الذي ینحصر في سلامة  ال،تتعلق بالجانب الفني ( التقني )الحالة الثانیة :ــــــ 

ن سلامة الجهاز أو ، وهي ضمابتحقیق  نتیجة، وبهذا الشأن یلتزم الطبیب وجودته ودقة صناعته

اذا كان العضو رديء مسؤولیة الطبیب تقوم، وبالتاليیضلجسم المر العضو الصناعي، ومناسبته

الصنع أو لا یتفق مع مقیاس الجسم أو سبب أضرار للمریض .

.121طلال عجاج، المرجع السابق ، ص -1
  .206 -202ص  باء و الجراحین، المرجع السابق، منیر ریاض حنا ، المسؤولیة المدنیة للأط-2
.132، ص نفسهطلال عجاج ، المرجع -3
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عضاء في التاریخ هي  واقعة قتادة بن نعمان الذي أصیب عینه یوم أحد أثر أول عملیة لزرع الأ

، ، الذي أعادها لهاالله علیه وسلمالرسول صلى ليإا سهم أصابها  فسقطت عینه في راحته فأخذه

1.ولفأصبحت أجمل من الأ

في  فقد شددت المحاكم على ضرورة  اكتساب الجراح التجمیلي المعرفة والتحكم لیجدَ 

باریسستأنف، وهو نفس ما اكدت علیه محكمة اجل الاقدام على مثل هذه الجراحاتالتقنیة من أ

الطبیب مراعاة مدى ملائمة وضع العضو أو وضعه  ىیجب عل، و 21/12/1968بتاریخ 

، أو قام بصناعة عضو بطریقة غیر صحیحةنه أو أ، ، فاذا لم یتأكد من هذه الاعمالوتهیئة الجسم

یكن حجمه متفق مع جسم  لم استخدام مادة ردیئة في صنعه مما یسهل تلفه و فساده بسرعة أو

یبقى مسؤولا ولا یمكن دفع ، فإن الطبیب في هذه الحالة نه تسبب في اضرار للجسمأمریض أو ال

یض الا بإثبات تدخل السبب الاجنبي، كما یسأل الطبیب عن الاضرار التي یسببها للمر تهمسؤولی

.خلال عملیة العلاج

هو واجب الطبیب بأن ، لتزام بالشفاءلإفهو لا یعني التزام  بالسلامةما بالنسبة للإأ  

ه من أدویة اثناء أجهزة وما یطیعأذى جراء ما یستعمله من أدوات و یتعرض لأيالمریض لا یجعل 

جراء المكان أو ما ینقله ، وبأن لا یتسبب في نقل مرض الیه نتیجة  العدوى من التدخل الجراحي

، أو النتیجة الآلات الحادة التي یستخدمها خاصة وان التقدم العلمي و الفني في المجال من الدم

في استخدام الآلات التي یستخدمها خاصة وان التقدم العلمي والفني في دى الي الزیادة الجراحي ا

، و الذي قد تخلف العدید الآلات و اجهزة عدیدة و حدیثةم الجراحي ادى الزیادة في استخداالمجال

2من المخاطر تصیب الانسان .

المجلة النقدیة للقانون و العلوم ، "الطبیة و الأحكام الشرعیةاقروفة زبیدة ، " نقل وزراعة الأعضاء في ضوء المعطیات -1

.214، ص 2000، 1، مولود معمري، تیزي وزو ، عدد خاصالسیاسیة، كلیة الحقوق 
، كلیة الحقوق ، جامعة مولود  م . ن . ق . ع . س، "طبیعة التزام الطبیب في مواجهة المریض"عبد االله لیندة ، -2

.159، ص2008، 1،عدد خاص معمري، تیزي وزو 
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لك ، لذادث الطبیةساس لتعویض ضحایا الحو ألتزام بالسلامة یعتبر الإلهذا السبب 

لتزام مسؤولیة الطبیب عن طریق فرض الإ، من خلال التشدید فيیتجه للقضاء الي حمایة المریض

laبالسلامة و الاخذ بفكرة الخطأ المضمر  faute virtuelle،1 ویقدر هذا التشدید بالنسبة

منتهى الشدة في تقدیر اخطائه، للاختصاص كالجراح التجمیلي باعتباره طبیبا مختصا یستعمل

عتبار أن واجبه الدقة في التشخیص و الاعتناء وعدم الاهمال خاصة اذا تعلق الامر بعمل لا إب

2تستدعیه صحة الشخص.

، من خلال أخذ صورة زبونه  بالنتیجة التجمیلیةأن الجراح التجمیلي قد وعد بالرغم 

،المرغوب فیها مباشرة على الشاشةواقتراح  له نتیجة، عن طریق الحاسوبلقیام بالعملیة رقمیة و ا

لیة وكذا ثناء العمألم یتنبأ بالمخاطر التي قد تحدث الا أن ذلك تم بدون مشروط كما أن الحاسوب  

مما 3نسان لأخر،إیعة الجسم البشري الذي یختلف من ، ننظر لطبالمضاعفات التي قد تحصل

ذلك غیر مضمونة.حتمال وارد و النتیجة بیبقى عنصر الإ

الثانيالمطلب 

شروط مسؤولیة الجراح لتجمیلي المدني

الوقایة الأمن و الحریة و الاجتماعیة،  تحقیقنشأت المسؤولیة المدنیة لتنظیم العلاقات 

و من جهة ثانیة تهدف إلى تهدئة الوقایة من الأضرار  أي  عيمن السلوك الغیر الاجتما

بالنسبة للجراحة التجمیلیة فلا تثور المسؤولیة الانتقام من المسؤول .المضرور و صرف نظره عن 

و التي سوف نتعرض  قة السببیة ، و العلالا بتوفر ثلاثة عناصر و هي الخطأ، الضررالمدنیة إ

الیها بالتفصیل في هذه المطلب.

.31جربوعة منیر ، الخطأ الطبي في القانون الجزائري ،المرجع السابق ، ص -1
.29جربوعة منیر ، المرجع نفسه، ص -2
.73بومدین سامیة ، المرجع السابق ، ص -3
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الفرع الأول

ركن الخطأ

أو جراح أسنان أو صیدلي یمكن إحالة أي طبیب  « :. أ. ط من م211مادة النصت 

یتضح من 1.»مارسة مهامهأمام الفرع النظامي الجهوي المختص عند ارتكاب أي خطأ خلال م

لم تحدد نوع ، و هيأو جرح التجمیل یسأل عنهالسابقة أن أي خطأ یرتكبه الطبیب ةادمالخلال 

اشترطت أن یكون الخطأ ، لكن لم تبین أیضا درجة جسامتهو ، سواء كان فني أو غیر فنيالخطأ 

، كما یجب أن یكون إخلالا بواجب معترف به في لا یثیر أي جدل أو شك في إثباتهواضحا و

2.المجال الطبي 

صورة من صور الخطأ بوجه عام حیث عرفه الدكتور منذر هو : تعریف الخطأ الطبي

افقة للحقائق العلمیة فضیل أنه إخلال من الطبیب بواجبه ببذل العنایة الوجدانیة الیقظة المو 

، فالخطأ التقصیريكما أن الفقه الحدیث لا یفرق بین تعریف الخطأ العقدي و الخطأ 3المستقرة. 

في نوعیه هو تقصیر في مسلك الإنسان لا یقع من شخص یقظ وجد في نفس الظروف الخارجیة 

4التي أحاطت بالمسؤول .

یوجد في القضاء الفرنسي تیاران متعارضان ، الأول یقول أن الطبیب لا یسأل إلا عن 

، أما التیار القضائي الثاني فإنه یِؤكد مسؤولیة الطبیب لخطأ الجسیم أو الخطیر أو الفاحشا

نه بغض النظر عن درجته أو خصوصا فیما یتعلق بمسؤولیته التقصیریة عن الخطأ الذي یصدر ع

.لقیام المسؤولیة الطبیة المدنیة الخطأ مهما یكن سواء كان تافها أو ضئیلا یكفي ، فجسامته

للدراسات القانونیة و هیفاء رشدي نكاري، طبیعة المسؤولیة المترتبة عن عملیات التجمیل ، مجلة الاجتهادات-1

، 2005) ، معهد الحقوق، مجلة الاجتهاد ، جانفي ، 2الاقتصادیة، المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، جامعة البلیدة(

  .203ص 
.105، نقلا: عن شعیفاوي وفاء، المرجع السابق ، ص 204-203هیفاء رشیدة نكاري، المرجع نفسه، ص ص -2
لمسؤولیة المدنیة للطبیب في ضوء النظام القانوني الأردني و النظام القانوني الجزائري، ماجستیر أحمد حسن الحیاري ، ا-3

.105،ص 2008في القانون المدني، دار الثقافة للنشر و التوزیع، 
لثقافة للنشر أسعد عبد الجمیلي ، الخطأ في المسؤولیة الطبیة المدنیة، دراسة مقارنة، دكتوراه في القانون المدني ، دار ا-4

.177، ص 2011و التوزیع، 



التكیف القانوني للجراح التجمیلي في الجراحة التجمیلیة:الفصل الثاني

64

الخاصة بأحكام المسؤولیة العقدیة، و ) 176- 172( ق. م. ج  بالرجوع إلى نصوص

المشرع الجزائري ، یتضح لنا أن خاصة بأحكام المسؤولیة التقصیریةو ال 140غایة  إلى124المواد 

124قتصر في المادة الذي تقام علیه المسؤولیة المدنیة بصفة عامة و اجعل من الخطأ الأساس 

ان سببا في المرء و یسبب ضررا للغیر یلتزم من كیرتكبه كل عمل أي كان «:منه على النص

ن ناقص الأهلیة یعد مسؤولا أ« :1ف 125كما حدد المشرع في نص المادة .»حدوثه بالتعویض

و الخطأ في المسؤولیة التقصیریة حسب ، »و هو غیر ممیزضارة إذا صدرت منهعن أعماله ال

، العنصر المادي الذي یتمثل في التعدي و الثاني معنوي لتشریع الجزائري یقوم على عنصرینا

1یتمثل في الإدراك و التمییز،  فلا خطأ بغیر إدراك  أمام التشریع الجزائري .

اح التجمیلي یرتكز على سؤولیة الجر معیار الخطأ الذي استقر علیه القضاء في تحدید م

جراح تجمیلي آخر من نفس الأول سلوك الجراح التجمیلي على ضوء سلوك:ثلاثة أسس

، أما الأساس الثالث و الأخیر یتمثل في الظروف التي تحیط بالعمل الجراحي، و الثاني المستوى

2.المستقرةلمهنة و الأصول العلمیة مدى اتفاق العمل الجراحي مع تقالید ا

أولا : صور الخطأ الطبي في الجراحة التجمیلیة  

، كما لا یمكن حصر هذه الصور و هذا نظرا لصور التي یظهر فیها الخطأ الطبيتتعدد ا

، لكننا سنحاول عرض أهم صور الخطأ الطبي الشائعة في ظروف الواقع المتغیرة و المتطورةل

، و أخیرا الحیطة، عدم التحكم في التقنیةهمال و عدمالجراحة التجمیلیة و التي تتمثل في : الإ

.اسب بین مخاطر العملیة و فوائدهاعدم التن

الإهمال و عدم الحیطة :1

، و ذلك باعتبارها تمس مباشرة احیة من الأعمال البالغة الخطورةتعتبر العملیات الجر 

أجریت  اذافریق الطبي ال مسؤولیةثارة مسؤولیة الجراح أو بجسم الإنسان و الذي یعد سببا لإ

.108أحمد حسن الحیاري، المرجع نفسه، ص -1
.141منار صبرینة ، المرجع السابق ، ص -2



التكیف القانوني للجراح التجمیلي في الجراحة التجمیلیة:الفصل الثاني

65

، و لتجنب جمیع مخاطر العمل الجراحي یتوجب على الطبیب الجراحة بواسطة فریق جراحي

تفاقالإ، فبمجرد منهاالانتهاءالجراح أن یقوم بالحیطة و الحذر سواء قبل إجراء العملیة أو بعد 

من مرحلة التشخیص و ابتداء ك القیام بواجبه المهني و ذلیقوم الجراح ب ضیالمر بین الطبیب و 

راح لا یسأل ، باعتبار أن الجة لمباشرة العملیة الجراحیة علیهإجراء الفحوصات السابقة و المهیأ

، فیجب علیه أخذ جمیع كل ما قام به قبل و بعد العملیةالعملیة إنمافقط عن أعماله أثناء

1.اللازمة قبل إجراء العملیةإخضاعه للفحوصاتتحضیر المریض و منالاحتیاطات و الضمانات

عملیة جراحا قام ب1963جافني 22بهذا الصدد أدانت محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 

، فقررت المحكمة العملیة بالفشل و إحداث مضاعفات، انتهت هذهشفط الشحم على مستوى الظهر

افیة رغم بقاء الطبیة الكمسؤولیة هذا الجراح مستندة في ذلك إلى أن هذا الأخیر أم یقم بالمراقبة

، ذلك أن بقاء المریض في العیادة لمدة طویلة لیس عاملا حاسما في الوقایة المریض في العیادة

، وعلیه في هذه الحالة یعتبر إهمال الطبیب خطأ المضاعفات التي أصیب بها المریضمن

قیام السبب یثبت مفترض من جانبه و لكي یدافع عن نفسه هذه المسؤولیة یجب علیه أن 

2.الأجنبي

، لجراحیة عن مشكلة تفویض الاختصاصلكن قد یثیر تساؤل عن مرحلة ما بعد العملیة ا

، بمعنى أنه من المألوف حالیا أن الأعمال الجراحة قد تقام من طرف فریق طبيباعتبار أن 

حالته یعهد البسیطة بعد العملیة كتدفئة المریض أو مراقبته لمنع وقوعه على الطاولة و تطور 

، فهل یجوز للجراح التجمیلي أن یعهد هذه الأعمال مهما كانت بسیطة إلى هیأة التمریضتنفیذها

لأحد مساعدیه أو ممرضیه ؟

حزوزي عز الدین ، المسؤولیة المدنیة للطبیب أخصائي الجراحة في القانون الجزائري و المقارن ، دراسة مقارنة، دار -1

.122،ص 2008هومة، الجزائر ، 
أشار الیه: 1963جانفي 22قرار محكمة النقض الفرنسیة في -2

DAIEL ROUGE, louis Arbus, Michael, Castaglogliola, op.cit., p177.
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حدد القضاء الفرنسي مجال تفویض الاختصاص التي تتعلق بالفترة التي تعقب إجراء 

لیة إلى طبیب آخر أو لأحد العمیمكن للجراح أن یفوض مهمة مراقبة نتائج و  لعملیة الجراحیة،ا

، أي أن یكون له القدرة اللازمة هذا الطبیب أو الممرض المفوض له، لكن یجب أن یكونممرضیه

، كما یجب أن یتأكد الجراح بنفسه من یةعلاوة على حصوله على المعلومات الضروریة و الكاف

ط یعرض الجراح للمساءلة الشرو تنفیذ تعلیماته طالما اقتضت حالة المریض ذلك و أي إخلال بهذه 

ض حیث یتم مساءلته عن جریمة القتل بسبب یو ذلك في حالة وفاة المر المدنیة، و حتى الجنائیة

1الإهمال و لعدم الرقابة اللاحقة على إجراء العملیة الجراحیة .

عدم التحكم في التقنیة _2

ا مطلوبا من طرف الجراح إضافییعتبر التحكم في التقنیة في الجراحة التجمیلیة عنصرا 

باریس لیون في قرارها الشهیر الصادر بتاریخ استئناف، و في هذا السیاق أكدت محكمة التجمیلي

على الجراح التجمیلي التحكم الكامل من التقنیة الجراحیة «على ما یلي :1981جانفي 8

2»الاستعجالیةخاصة و أن تدخله لا تفرضه الضرورة 

على الاعتبار ، فالعقد الطبي یتم بناءالعملیةیجب على الطبیب الجراح أن یقوم بنفسه ب

و مؤهلاته التقنیة آملا الحصول على نتائج ر هذا الجراح لثقته فیه ، فالمریض قد اختاالشخصي

ى لو كان إیجابیة من طرف الجراح ، لذلك لا یجوز أن یعهد إجراء العملیة إلى جراح آخر حت

، كما قد یخطئ الطبیب المعني أو أحد أولیائهحصل على موافقة الشخص ن خبرة منه، إلا إأعلى 

، فالتحكم في ة التي تفرضها مهنتهالجراح أثناء إجرائه للعملیة ذلك إن لم یؤدي عمله الفني بالمهار 

ذا التقنیة في جراحة التجمیل یعتبر واجب آخر یضاف إلى التزامات الجراح التجمیلي ذلك كون ه

3الاختصاص فن أكثر مما هو طب .

.130بومدین سامیة، المرجع السابق، ص -1
  .106ص: جربوعة منیر، المرجع السابق، ، أشار الیه09/11/1977قرار محكمة النقض الفرنسیة، في -2
.202طلال عجاج، المرجع السابق، ص-3
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الذي أثبت فیه أنه رغم عدم 1973جوان  5في  ""بوردوفي هذا الصدد أصدر مجلس 

، لأنها لم تأتي خطأاعتبارهاالتحكم التام في تقنیة عملیة جراحیة علاجیة أجراها طبیب لا یمكن 

التأكد من الوصول إلى النتائج المبتغاة  مخالفة للقواعد العلمیة الثابتة أما جراحات التجمیل فإن عدم 

، و و الكمالي لهذا النوع من التخصص، و ذلك نظرا للطابع الجماليل خطأ في حد ذاتهمنها یشك

قدر تفة خاصة فعدم التحكم في التقنیة الخطأ التقني الطبي یحضر في میدان جراحة التجمیل بص

على الجراحات الأخرى .بصرامة و شدة مقارنة بالقواعد العامة التي تطبق 

كما یظهر تشدید المحاكم في مدى التحكم في التقنیة وفقا لأحداث القضیة التالیة و التي 

یة تشویه و ، و نتج عن العملأت إلى جراح تجمیلي لتجمیل أنفهاتتلخص وقائعها أن فتاة شابة لج

الطبیب الجراح أن خطأ 1974جانفي  15في  باریس، فقررت محكمة اضطرابات وظیفة أنفها

هو فقط بنتیجة جمالیة محددة بدقة و ، إذ أن الجراح التزمالعملیةنتج بسبب التنفیذ الخاطئ لتقنیة

تجمیل أنفها و ذلك بإزالة حدبة الأنف و بالتالي عدم الوصول إلى هذه النتیجة یدل على وجود 

، و وف تعطي النتیجةفروض لو طبقها لسخطأ من حیث الطریقة و التقنیة المتبعة التي من الم

یرجع التشدد في التحكم في التقنیة 1.عدم تحكم الجراح بهاخطأ تقني و هذا یعتبر دلیل على وجود

الجراحیة في جراحة التجمیل خصوصا لاعتبار أن هذه العملیات بعیدة كل البعد عن الضرورة 

.الاستعجالیةالعلاجیة 

بقي أن نشیر في الأخیر أنه في حالة انعدام أي خطأ من جانب الجراح فإن كون النتیجة 

المرجوة قلیلة أو غیر فرضیة فلا یمكن أن تؤدي إلى إدانة الجراح ، ذلك أن ردة فعل الأنسجة  هو 

.التنبؤفي الغالب أمر خارج عن 

عدم التناسب بین مخاطر العملیة و فوائدها _3

شرط أهمیة بالغة في مجال جراحة التجمیل كون هذا النوع من العملیات لا  یكتسب هذا ال

تحسین الي ، كما أن الهدف منها لیس الشفاء من مرض معین بل الاستعجاليیطغى علیها الطابع 

.132بومدین  سامیة ، المرجع السابق، ص -1



التكیف القانوني للجراح التجمیلي في الجراحة التجمیلیة:الفصل الثاني

68

لذلك لا بد من جراح التجمیل أن یحرص و بدقة بالغة 1،ةالمظهر الخارجي و بعض العیوب البدنی

أن یكون على ثقة كاملة من تدخله الطبي و من المتوقعة و الفوائد المرجوة،خاطر عند تقریر الم

، حیث یجب أن یكون هناك قدر من التناسب بین الغایة المرجوة المتوقعة منهامدى النتائج

حالة عدم التناسب على الطبیب الجراح العدول  في2.لة من وراء هذه الجراحةوالمخاطر المحتم

على رغبة المریض یرفض ذلك صراحة حتى لو كانت بناءعن إجراء تلك العملیة و علیه أن 

كما أضاف المشرع الفرنسي عنصرا جدیدا ینبغي التحلي به عند تقدیر المخاطر3الملحة.

میل حتى لو حققت النجاح من الناحیة ، فإجراء عملیة التجالحالة النفسیة للمریضوهي  المحتملة 

4.سلبا على الحالة النفسیة للمریضالفنیة لكن یمكن أن تؤدي بذاتها إلى مسائلة الطبیب إذا أثرت

خلاصة القول أنه في میدان الجراحة التجمیلیة یجب أن تتناسب الأضرار و المخاطر 

5المحتملة من ورائها مع الهدف التحسیني المنتظر منها .

ثانیا : إثبات الخطأ الطبي في الجراحة التجمیلیة 

نتیجة ، هل هو التزام بتحقیقعلى تحدید مضمون الالتزامالخطأ الطبي كیفیة إثباتتتوقف 

بمجرد عدم تحقق ، فإن تعلق الأمر بالتزام بتحقیق نتیجة كان الخطأ مفترضاالتزام ببذل عنایة أم

، ذا أراد التخلص من هذه المسؤولیةها إثبات السبب الأجنبي إ، و یقع على المدین بالنتیجة المرجوة

أو أما إن تعلق الأمر ببذل عنایة فیجب على المریض إثبات خطأ الطبیب المتمثل في التقصیر 

.الإهمال ببذل العنایة اللازمة

.107داودي صحراء ، المرجع السابق، ص -1
2- M.Akida, La responsabilité pénal des médecines du chele d’homicile et de blessures

imprudence librairie général de droit et de jurisprudence, paris , 1994,p45
3 -Michèle harichaux Ramu article précité, fascicule 440-3, p8.

.108نفسه، صداودي صحراء، المرجع -4
.109، ص نفسهداودي صحراء، المرجع -5
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ببذل عنایة الالتزامإثبات خطأ الطبیب في _1

عنایة خاصة نظرا لطبیعة ببذلالتزامالجراح التجمیلي هو التزامالقضاء على أن استقر

، و هنا نلتمس خصوصیة أخرى لهذا المجال دون أن یصل إلى درجة تحقیق نتیجةهذه الجراحة 

، كون أن الجراح التجمیلي على فیف عبء الإثبات على عاتق المریضفي الإثبات و ذلك بتخ

بأن لا تكون خیبة أمله كبیرة، و هذا في حد لا أنه یعدهالرغم من أنه لا یعد زبونه بتحقیق نتیجة إ

یثبت المریض خطأ الجراح یجب علیه أن یقیم البینة المناسبة على لكي  1.ذاته نتیجة نسبیة

، أي أن سلوك الجراح لا یتطابق مع سلوك جراح یب عن الأصول الطبیة المعمول بهاالطبانحراف

ت ذلك ، و له إثباالظروف الخارجیة المحیطة بهمراعاةتجمیلي آخر مثله و من نفس المستوى مع

، منها تقریر الخبراء و الشهود ذلك باعتبارها واقعة مادیة .بكافة طرق الإثبات الممكنة

1969جوان 26ر بتاریخ بهذا الشأن قضت محكمة النقض المصریة في قرارها الصاد

، أن ببذل عنایة خاصة ةالتجمیلیالطبیب في الجراحةالتزاملئن كان مقتضى «:بما یلي 

المریض إذا أنكر على الطبیب بذل العنایة اللازمة فإن عبء إثبات ذلك یقع على المریض إلا 

، كما إذا أثبت أن الترقیع الذي أجراه له ریض واقعة ترجع إلى إهمال الطبیبهذا المأنه إذا أثبت

السیر یقتضیهجراح التجمیل في موضع الجرح و الذي نتج عنه تشویه ظاهر بجسمه لم یكن 

، فإن المریض یكون بذلك قد أقام قرینة میل وفقا للأصول الطبیة المستقرةالعادي لعملیة التج

ثبات بمقتضاها إلى الطبیب و یتعین ، فینتقل عبء الإ لالتزامهقضائیة على عدم تنفیذ الطبیب 

إجراء الترقیع و اقتضتعلیه لكي یبعد المسؤولیة عن نفسه أن یثبت قیام حالة الضرورة التي 

2.»شأنها أن تنفي عنه وصف الإهمالالتي من 

، و في هذا الصدد ببذل عنایةالتزامالطبیب هو التزامنستخلص مما تقدم أن الأصل في 

، یتوجب علیه إقامة الدلیل على إهمال التزامهالطبیب بتنفیذ التزامالمریض بعدم  ادعاءإضافة إلى 

ضرر الذي لحق به كان نتیجة الخطأ، و أن العن الأصول المستقرة في المهنةانحرافهالطبیب و 

.152منار صبرینة، المرجع السابق، ص -1
.152، صنفسه/،أشارت الیه: منار صبرینة، المرجع 26/06/1969قرار محكمة النقض المصریة، في -2
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سؤولیة الطبیب المتمثلة ، فإن تم إثبات أركان معلاقة السببیة بین الخطأ و الضررو ذلك لتوافر 

السبب ، و ذلك ما لم یثبتقامت مسؤولیة الطبیب المعالج، الضرر و علاقة السببیةالخطأفي 

، إذ تنعدم العلاقة السببیة بین الخطأ لالتزامهالأجنبي أو خطأ المریض نفسه و ذلك في عدم تنفیذه 

1.ضرر و بالتالي لا تقوم المسؤولیةو ال

بتحقیق نتیجة الالتزامخطأ الطبیب في إثبات_2

الخطأ الطبي یقع ، فإن عبء إثبات یق نتیجةبتحقحالات التي یلتزم فیها الطبیب فيفي ال

، فنفترض طبي بینه و بین الطبیبالتزام، لأن المریض یكتفي بإثبات وجود على عاتق الطبیب

، أو أن عدم تنفیذهلالتزامهالدلیل على تنفیذه ، إلا إذا أقاملى أساس ذلك قیام مسؤولیة الطبیبع

، أو أن خطأ الطبیب الجراح الذي لم ري كالقوة القاهرة أو خطأ المضرو یرجع إلى وجود سبب أجنب

سببیة الطبیب بنفي الرابطة ال قام  ، إلا إذایعتبر خطأ مفترض غیر قابل للنفيالتزامهیقم بتنفیذ 

2.بین الخطأ المفترض و الضرر، فتنعدم العلاقة السببیة

یقع على «على ما یلي :1951ماي 29ض الفرنسیة بتاریخ قد جاء قرار محكمة النق

لحصول على ، و عدم ارحالة الإخلال بالالتزام بالتبصیالمریض عبء إثبات خطأ الطبیب في 

3.»الجراحة التجمیلیة، و هذا یطبق علىرضائه بالتدخل الجراحي

حكمة ، فإن المبتحقیق نتیجةالتزامالطبیب هو التزامما یجب الإشارة إلیه أنه عندما یكون 

، غیر أن سلطة القاضي ذاته یتمثل في عدم تحقق النتیجة، لأن الخطألا تستخدم سلطتها التقدیریة

، فإذا لالة واضحة لا محل للتردد بشأنهافي نسبة الخطأ إلى الجراح مقیدة بدلالتها على الخطأ د

، كان معنى ذلك أن خطأ الجراح الجراحةآخر غیر قام ما یفید احتمال ترتیب الضرر على عامل 

.230طلال عجاج، المرجع السابق، ص -1
.113أحمد حسن الحیاوي، المرجع السابق، ص -2

الاسكندریة، ، نقلا عن قاسم محمد حسنن اثبات الخطأ في المجال الطبي، 153منار صبرینة، المرجع السابق، ص -3

.237، ص2006دار الجامعة الجدیدة،  
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غیر ثابت أو لا یعتبر السبب في وقوع الضرر و عندئذ یلزم القاضي باستبعاد هذه القرینة و إلا 

1كان مخالفا لقواعد الإثبات .

الطبیب بتبصیر المریض بنتائج التزامأن القضاء الفرنسي كما یعلل البعض صحة اتجاه 

یتعهد بتحقیق نتیجة معینة و ذاته التزام بتحقیق نتیجة، فالجراح هنافي حد التدخل الجراحي هو

، إنما هو التزام لا یقف على مجرد بذل العنایة فقط، فهذا الالتزام المتمثلة في تبصیر المریض

، على عكس المدین الذي یمكن له الحصول الدائن  إثبات عدم تحقق النتیجةیستحیل فیه على

و  ، و هذا ما یدفع الأطباء إلى تدوین ملاحظاتهمبات أنه قد وفى بالتزامهلازم لإثعلى الدلیل ال

، و استخدامها كوسیلة إثبات ضروریة علیها، مع أخذ توقیعهم نصائحهم التي یقدمونها للمرضى

مال ، إذ أنه بإمكان الطبیب استعاقدیة خاصة في الجراحة التجمیلیةكأساس جدید في العلاقة التع

، لكن الأمر یختلف بالنسبة في سبیل إثبات التزامه بالتبصیرإلى غیر ذلك تكافة طرق الإثبا

باعتبار أن الكتابة تعتبر الوسیلة الفعالة للإثبات و السبب في ذلك راجع إلى أن  يجراح التجمیللل

على ، إذ أنه من خلال التوقیع هذا الالتزامالكتابة تعد الوسیلة الآمنة بالنسبة للطبیب لإثبات تنفیذه ل

التقریر من طرف المریض یكون في ید الطبیب الدلیل القاطع و الوسیلة الأكیدة لتفادي المنازعة 

2بالتبصیر .التزامهبشأن الإخلال بهذا الالتزام و هذا ما یشهد على أن الطبیب قد قام بتنفیذ 

وسائل الإثبات ثالثا:

، لكن لیس معنى ذلك التي تصلح أن تكون محلا للإثباتصحیح أن الوقائع وحدها هي

ا كانت ، كما أنه لا معنى للإثبات إذكن السماح  بإثباتها أمام القضاءأن كل واقعة مدعى بها یم

، لذلك فإنه هناك بعض الشروط أنه لیس فیها أي نزاع بین الخصوم، أو الوقائع ثابتة بصفة كافیة

:لقبول عرض الإثبات و هي كالآتي

، نقلا عن: قزمار نادیة محمد ، مسؤولیة جراح التجمیل ، المجلة الأردنیة 153منار صبرینة ، المرجع السابق، ص -1

.144، ص 2011في القانون و العلوم السیاسیة، المجلس الثالث ، العدد الأول ، 
.154، صنفسهمنار صبرینة ، المرجع -2
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اء كانت الواقعة ذاتها هي سو ثباتها متعلقة بالحق المطالب به أن تكون الواقعة المراد إ

، لكن یتطلب أن تكون هذه الغیر المباشرة على واقعة أجنبیةنكون أمام حالة الإثبات ، أوالمصدر

دعوى و ، حیث یجب أن تكون الواقعة منتجة في الة بالواقعة الأصلیة اتصالا وثیقاالواقعة متصل

كون الواقعة جائزة فیتمثل في وجوبالأخر أما الشرط 1،شأنها أن تؤدي إلى قناعة القاضيمن

ذلك لأن ثبات الواقعة موضوع النزاع ، یمنع إ، معنى ذلك أنه لا یوجد في القانون ما للتحقیق فیها

المشرع قد یمنع التحقیق للإثبات في ببعض الطرق دون الأخرى ، و مثال ذلك أنه یشترط لإثبات 

:بأنهتنصالتيم. أ. ط، من 49، دلیل ذلك نص المادة رفض المریض العلاج وجود الكتابة

حیث »دم تصریحا كتابیا في هذا الشأنیشترط من المریض إذا رفض العلاج الطبي أن یق«

2.لإثبات تحلل الطبیب من المسؤولیةتعتبر الكتابة في هذه الحالة سببا 

 ةات رضا المریض بالجراحبالرجوع إلى أحكام القانون الجزائري فیما یخص طرق إثب

، مما یسمح للطبیب أن یلجأ إلى كافة طرق ر متروك للسلطة التقدیریة للقاضي، فالأمالتجمیلیة

، لكن یعتبر إرسال الرسائل من طرف الجراحین على رضا المریضبات لإثبات حصوله الإث

ذلك یعتبر دلیل إدانة و  ،لومات رغم أن مضمونها إشهاري بحتللمرضى على أساس أنها تحمل مع

1972جانفي 14، ففي قرار محكمة استئناف باریس بل إثبات العكس إذا حدثت مضاعفاتلا یق

، و بذلك ربح المدعي رجمیلي لزبونه في حیثیات القراتتم النقل الحرفي لرسالة أرسلها جراح

3الدعوى بفضل هذه الرسالة .

.156، ص السابقمنار صبرینة ، المرجع -1
.112عبد الكریم مأمون، المرجع السابق، ص -2
.17حروزي عز الدین ، المرجع السابق، ص -3
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الثانيالفرع 

ركن الضرر

مسؤولیة فلا ، د الخطأ لقیام المسؤولیة المدنیةیعتبر الضرر الأساس و الركن الثاني بع

، 1التعویضمدنیة دون ضرر تطبیقا لقاعدة  " لا دعوى بغیر مصلحة " فعلى أساس الضرر یقدر

.یتمكن المضرور المطالبة بالتعویضو الضرر عنصر وجوبي في المسؤولیة الطبیة حتى 

إن الضرر الطبي لا یتمثل في عدم الشفاء عند المریض بل هو نتیجة خطأ الطبیب أو 

إهماله بالقیام بواجب الحیطة و الحرص أثناء ممارسته للعمل الطبي، حیث أن التزام الطبیب هو 

یعرف الضرر بشكل عام على أنه :" ما كما 2م ببذل عنایة ولا یعتبر التزام بتحقیق نتیجة.التزا

، سواء كان ذلك الحق أو تلك حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعةیصیب الشخص في

، كما ینطبق ماله أو عاطفته أو حریته أو شرفه، أو غیر ذلكالمصلحة متعلقة بسلامة جسمه أو 

واعد الخطأ الطبي لإقامة مسؤولیة الأطباء أو الجراحین و ذلك بخضوعهم للقذلك على تعریف 

، الضرر المادي و الضرر الأدبي و یجب في كلا و الضرر نوعان3،العامة للمسؤولیة المدنیة

4.محققا و یمس حقا مكتسبا لطالبه "النوعین أن یكون الضرر 

الضرر المادي  أولا:

، فالمساس بجسم المریض و إصابته یترتب علیه مضرورو كل إخلال بمصلحة مالیة لله

، و قد یلحق ا أو جزئیاضعاف قدرته على الكسب كلیإ ارة مالیة تتمثل في نفقات العلاج، أو فيخس

، أو إثبات أن الشخص حالة وفاة هذا الأخیر العائل لهمالضرر المادي ذوي المریض و ذلك  في 

و تحكم حیث تقدر المحكمة ما ضاع على المتضرر، هتوفى كان یعولهم فعلا وقت وفاتالم

.269رایس محمد، المرجع السابق، ص -1
.129أحمد حسن یحیاوي، المرجع السابق، ص -2
.370، ص طلال عجاج، المرجع السابق-3
.371، ص نفسه_ أحمد حسن الحیاوي، المرجع 4
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یشترط للحكم بالتعویض على الضرر المادي أن یكون هناك  و1.بالتعویض على هذا الأساس

، فإذا لم تكن هناك مصلحةمحتملالا إخلال بمصلحة مشروعة و أن یكون الضرر محققا 

ضرر المحقق أو الذي سیقع ال ، و التعویض لا یكون إلا عنمشروعة فلا یجوز الحكم بالتعویض

1970جانفي 27أقامت محكمة النقض الفرنسیة مسؤولیة الطبیب عن فعله الخطأ في حتما،

، رئة طفل عن الأضرار المباشرة فقطعلى الطبیب الجراح بسبب سقوط إحدى أدوات الجراحة في 

2الضرر مؤكدا و محققا و مباشرا .اعتبرتو 

، فلا محل للتعویض إذا لم یقم فعلا، و بالتالي غیر محققلضرر المحتمل فهو ضرر أما ا

، فهذا المریض لا الممرضین أثناء نقله فتكسرت رجلهكما في حالة المریض الذي سقط من 

3.ة، بالتالي فهو غیر محقق الوقوعیصیبه من عاهسیستطیع أن یطالب بالتعویض على أساس ما 

، و ه كلها أو جزء منها إلى المستقبلالضرر المستقبل هو الضرر الذي تحقق سببه و تراخت آثار 

، كما في حالة إصابة المریض بضرر ناجم عن من الضرر یأخذ حكم الضرر المحققهذا النوع

، فالتعویض هنا لیس فقط عن الضرر الذي حصل الطبیب، حیث یصاب بعجز عن العملخطأ 

4.في المستقبلالضرر الذي سیقع التعویض عنسیشملإنما الحال فقط في  

بهذا الصدد فإن المشرع الجزائري منح للقاضي سلطة تقدیر التعویض عن الضرر طبقا 

، و إن لم ف الملابسة بالمسؤولیة التقصیریةمع مراعاة الظرو من ق. م. ج، 182لأحكام المادة 

، أعطاه المشرع سلطة الاحتفاظ ل نهائيعویض وقت الحكم بشكتیتمكن القاضي من تقدیر ال

، و طریقة التعویض یعینها القاضي تبعا لمطالبة بالتعویض خلال مدة معینةللمضرور بحقه با

5للظروف. 

.371، ص السابقطلال عجاج ، المرجع-1
.128أحمد حسن الحیاري، المرجع السابق، ص -2
.371، ص نفسهطلال عجاج ، المرجع -3
.372نفسه ، ص طلال عجاج ، المرجع-4
.130، ص نفسهأحمد حسن الحیاوي، المرجع -5
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الضرر الأدبي ثانیا:

تشوه الذي یتركه ، و اللجروحهو الضرر الذي یصیب جسم الإنسان كالآلام الناتجة عن ا

من جمال الجسم و الخلقة یعد من قبیل الأضرار المعنویة و التي الانتقاص، كما أن الفعل الضار

الذین كل الأشخاصو المهن لها أهمیة بالغة في حیاة بعض الأشخاص الممارسین لبعض 

بسلامة جسم المریض أو یظهر الضرر الأدبي بمجرد المساسكما 1.یهتمون بأناقتهم و جمالهم

ثل الضرر أیضا في الآلام ، و یتمالطبیب أو خطأ المستشفىیجة لخطأ عجزه نتإصابته أو

، و هذا ما المریضاعتبارعلى  الاعتداء، كما یظهر هذا النوع من الضرر في حالة النفسیة

یحصل عندما یقوم الطبیب بإفشاء السر المهني فیصاب المریض بضرر في سمعته أو كیانه 

2أو حیاته الخاصة .الاجتماعي

السبب الكافي للحصول على ، و هو ضمن الضرر الأدبي تفویت الفرصةن كما یعتبر م

، و هذا محقق یجب التعویض عنه امر أفویتها ، فإن تذلك إذا كانت الفرصة أمرا محتملا، التعویض

الطبیب دون مبرر مقبول من امتنعما أكدته محكمة النقض الفرنسیة في حكم لها جاء فیه :"عندما 

، و إن لم الأمر ساعد على تطور المرض لدیه، و هذاعیة على المریضء الفحوصات الإشعاإجرا

یكن قد تسبب في حدوث الضرر إلا أنه قد أضاع على المریض  فرصة تجنب الضرر الذي 

3."یشكو منه

لتبصیر لكن ماذا عن إمكانیة المطالبة بالتعویض عن الضرر الأدبي الناتج عن عدم ا

صادر باریس في حكماستئنافبت عن هذا السؤال محكمة ، أجامنفصلا عن الضرر الجسماني

، حیث قررت بمقتضاه إلزام الطبیب بالتعویض عن الضرر الأدبي 1992فیفري 20عنها بتاریخ 

.281-280رایس محمد، المرجع السابق، ص ص -1
، أشارت الیه : منار صبرینة ، المرجع السابق، ص 33/04/1968قرار محكمة النقض الفرنسیة، الصادر بتاریخ -2

159.
  .159ص نفسه، ، أشارت الیه : منار صبرینة ، المرجع 20/02/1992حكم محكمة استئناف باریس، الصادر بتاریخ -3
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یمكن إن كان الضرر الأدبي لا.واجباته الإنسانیةلال الطبیب بالذي أصاب المریض نتیجة إخ

.تعویضا مقاربا و مرضيیمنع من التعویض عنه، إلا أن هذا لا تقدیره تقدیرا مادیا دقیقا

ینبغي الإشارة أنه في مجال المسؤولیة الطبیة لا یكفي مجرد حدوث الضرر (المادي أو 

شفاء ، ذلك أن الضرر المقصود لیس ضررا ناجما عن عدمالأدبي ) لقیام المسؤولیة الطبیة

، إنما یطلب لا یلتزم بشفاء المریضعقد الطبي ، لأن الطبیب في الالمریض أو عدم نجاح العلاج

الطبیب هو التزام، لأن فلا جناح علیهفاء منه بذل ما في وسعه في سبیل الشفاء فإن لم یتحقق الش

1بالسعي و بذل العنایة التي تتطلبها أصول المهنة .التزام

ثالثا : الضرر المعوض في حالات الإخلال بالتبصیر 

، فلا یكفي لقیام یعتبر ركن لازم لتحقق المسؤولیةإن الضرر في المسؤولیة الطبیة

ور قد أدى إلى إلحاق ضرر ، بل ینبغي أن یكون الخطأ المذكمسؤولیة الطبیة إثبات خطأ الطبیبال

، إذ أن عقد العلاج الطبي یتضمن ة تستهدف إلى إصلاح الضرر و جبره، لأن المسؤولیبالمریض

، في المقابل یلتزم هذا الأخیر أن لا یسبب ضررا بسلیم جسده للطبیمقابل أن یقوم المریض بت

2.للمریض و ذلك عن طریق الإهمال

یخلف  هإذا كان إثبات الرابطة السببیة بین الخطأ الفني للطبیب و بین الضرر الناتج عن

مصاعب شتى بالنسبة للمریض ، فإنها في مجال إخلال الطبیب بواجبه بالتبصیر و الضرر الناتج 

ر صعوبة فالقضاء الفرنسي في البدایة كان یرفض أي تعویض عن الضرر الناتج عن عنه یعد أكث

التبصیر ، ذلك بسبب أنھ حتى و إن تم تبصیر المریض فلا یمكن لھ اتخاذ مظھر مغایر الإخلال بواجب

تجاه ذلك ، و أن الضرر سوف یحدث بكل الأحوال و هذا لعدم وجود علاقة سببیة مباشرة بین 

3إخلال الطبیب بواجب التبصیر و الضرر الذي حدث للمریض .وواضحة بین 

.349عجاج ، المرجع السابق ، ص طلال -1
.272، ص السابقرایس محمد ، الرجع -2
.160منار صبرینة ، المرجع السابق ، ص -3
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یر الطبیب لكن صدرت قرارات في هذا الشأن و ذلك بالتعویض عن الضرر الناتج عن عدم تبص

فرصة تجنب استبعاد، لیس لأن له علاقة مباشرة بالضرر إنما فقط لمریضه بمخاطر العملیة

ن جزئي من الضرر الكامل لأن عدم الالتزام ، باعتبار التعویض یكو الخطر الذي تحقق فعلا

بواجب التبصیر لا یعتبر السبب المباشر لوقوع الحادث إنما فقط یمكن أن یعرض المریض لذلك 

لى إذ وسعت محكمة النقض الفرنسیة من مجال التعویض عن الخطأ الطبي استنادا إالخطر .

خطأ ثبت على الطبیب و من ثمة ، و بدأت هذه الفكرة من فكرة تفویت الفرصة على المریض

انتقص من فرصة شفاء المریض و بقائه على قید الحیاة ، باعتبار ذلك لا یعطي للمریض فرصة 

فما هو المقصود بتفویت الفرصة ؟   1،لكاملة إنما مجرد تعویض جزئي فقطالتعویض ا

أي  ،بشدةهدفا سعیدا مرغوبا به هو فوات فرصة الكسب على المدعي باعتبار الكسب 

كما یعرفها جان لوك أوبیر بقوله :"الفرصة التي یبرر 2،بمعنى تحقیق الكسب أو تجنب الخسارة 

، دة تتمثل في البرء أو تحسن الحال، هي احتمال عافیة سعیاعها على المضرور تعویضا لهضی

ث أن ، حیحد ذاتها سوى نسبة مئویة مجردة "فهي لیست في الاحتمالفهذه الفرصة تمثل حساب 

، و هذا یعتبر ضررا یعوض ، و هو أمر محققطأ یعتبر قد فوت فرصة على المریضوقوع الخ

، كما هو الشأن في الجراحة لة المریض جیدة ولا تدعو لأي خوفعنه خاصة عندما تكون حا

طبیب أفقد على ، حیث أن البر تفویت فرصة الشفاء على المریضالتجمیلیة فالضرر المحقق یعت

3.الشفاءالمریض أمل 

الواقع أن فكرة تفویت الفرصة في مجال المسؤولیة الطبیة لیست خالیة من الجدل خاصة 

أن ، غیر الاحتمال عند تقدیر تفویت الفرصةأن القضاء الفرنسي قد أدخل في حسابه عنصر 

.160منار صبرینة ، المرجع السابق، ص -1
، نقلا عن : الحسین شمس الدین ، تفویت الفرصة في المسؤولیة المدنیة من فكرة الي فكرة ، 160المرجع نفسه ، ص -2

وحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون الخلص ، جامعة الحسن الثاني ، كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة، أطر 

.13، ص 2004-2003الشلف، 
، نقلا عن : جاك لوك أوبیز، ملاحظات تحت نقض مدني فرنسي، في 160، ص نفسهمنار صبرینة ، المرجع -3

.130، ص 323رقم  ، دالوز، مختصر07/06/1989
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، إذ أن هناك قرارات أخذت بالتعویض الكامل على الإخلال القضاء لم یستقر على رأي واحد

، بینما لى كل الأضرار التي لحقت بالمریضتبصیر باعتبار أن الطبیب یعد المسؤول عبواجب ال

و لفي حدود تفویت فرصة رفض التدخل و نجد قرارات أخرى تحكم على الإخلال بالتبصیر 

النهائي أي اعتبار تفویت الفرصة ضرر یختلف عن بالتبصیر و لیس على أساس الضرر

1ملیة .الأضرار الجسدیة الناتجة عن الع

أما بعض الفقهاء فإنهم یرون أنه لا بد من التعویض الكامل للمریض بسبب الإخلال بواجب 

.رجیوتبصیر و على رأسهم الفقیهال

یكون التدخل الطبي ضروريعندما:الأولىالحالة 

أنه من الصعب الافتراض أن الضرر الناتج عن التدخل الطبي له علاقة مع "جون بنو "یرى 

، فحتى و إن تم تبصیره بجمیع لمریضعدم تبصیر المریض باعتبار أن العملیة لازمة لصحة ا

.المخاطر فكان لا بد من رضوخه للأمر الواقع و سوف یقوم بالعملیة

ضروريعندما یكون التدخل الطبي غیر الثانیة:الحالة 

ي یناسبه لا بد من أن فالإخلال بالالتزام بالتبصیر الذي حرم المریض من اتخاذ القرار الذ

نتیجة عدم ، إذ یعتبر في هذه الحالة السبب المباشر للضرر الذي وقع له و ذلك یعوض كاملا

، فلو حدث العكس لكان في وسع المریض من اتخاذ قراره بعدم قبول تبصیره بأخطار العملیة

، كون هذه العملیات بكثرة على عملیات جراحة التجمیلهذه الحالة الثانیة تطبق2إجرائه للعملیة .

، لذلك یعتبر الالتزام جمیل بدلا من اللجوء إلى الجراحةتعتبر عملیات كمالیة فله خیارات أخرى للت

المباشر في إحداث ، و الإخلال به یعد السبب میة معتبرة في الجراحة التجمیلیةبالتبصیر ذو أه

3الضرر و یستلزم تعویضا كاملا و شاملا .

.161، صالسابقمنار صبرینة ، المرجع-1
2 -PENNEAU (J),OP.CIT.P 163.

.163، ص نفسهمنار صبرینة المرجع -3
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الفرع الثالث

العلاقة السببیة بین إخلال الطبیب بالتبصیر و الضرر الناتج عن ذلك

لیة الطبیة تعد العلاقة السببیة في مجال المسؤولیة المدنیة عموما و في مجال المسؤو 

الذي لحق الخطأ المنسوب إلى الطبیب و الضرر ، إذ أن عدم توافرها بینخاصة ذات أهمیة كبیرة

، لأنه لیس من المنطقي مسائلة تعتبر هذه العلاقة السببیة شرطا، كماالمریض تنتفي المسؤولیة

، صحیح أن ا كان هذا السلوك سببا في حدوثها، إلا إذت بسلوكهالشخص عن واقعة سیئة أعقب

رابطة یستنتجها القاضي من الظروف التي ، إنما هي ة السببیة لیست بشيء یرى أو یلمسعلاق

في المسؤولیة الطبیة ، كما أن ركن علاقة السببیة أساسيمنها القرائن الدالة على توافرهایستخلص 

.فهي جوهرها

لكن أحیانا یصعب تحدید العلاقة السببیة في نطاق المسؤولیة الطبیة و ذلك نظرا 

التي ، مما یؤدي إلى غموض الأسباب الآخرو تغیر خصائصه بین الحین ولتعقیدات الجسم 

مل أخرى ترجع لتركیبة جسم ، فقد ترجع أسباب الضرر إلى عواتؤدي إلى المضاعفات الظاهرة

، فإذا كان إثبات علاقة السببیة بین ها أو الوقوف على حقیقته، الأمر الذي یصعب معرفتالمریض

، فإن إثباتها بشأن لنسبة للمریضه یشكل مصاعب شتى باالخطأ للطبیب و الضرر الناتج عن

، إذ یتمثل الإشكال في معرفة رر الناتج عن ذلك یعد أكثر صعوبةإخلال الطبیب بالتبصیر و الض

من القرارات القضائیة .تیجة إخلال الطبیب بواجب التبصیرما إذا كان الضرر الحاصل هو ن

الذي  2000جوان 20ة بتاریخ ، قرار محكمة النقض الفرنسیلموضوعالحدیثة التي تناولت هذا ا

، و أن یثبت لب بالتعویض عن الإخلال بالتبصیرأنه یتعین على المریض أن یطا«:أعلنت فیه 

.»أنه كان سیتخذ قرارا مغایرا لو تم تبصیره قبل مباشرة العلاج 
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أنه یتعین على القضاة الأخذ بعین الإعتبار الحالة«:للتأكید على ذلك أضافت المحكمة 

، دواعي اللجوءالصحیة للمریض قبل التدخل الطبي، و تطوراتها المحتملة، شخصیة المریض

1.»، العلاج و المخاطرإلى الكشف أو العلاج ذي الخطورة، و كذا طبیعة هذه الكشوفات

، فإن ذلك یوجب تعویضا كاملا  یكون فیها التدخل الطبي ضروریاأما في الحالات التي لا

،  یقع على القاضي في تیجة إخلال الطبیب بواجب التبصیرب المریض نعن الضرر الذي أصا

سبیل إستخلاص علاقة السببیة بین نقص التبصیر و الضرر النهائي إثبات أن المریض لو تم 

ضرر حیث نجد صعوبة في التالي تجنب ال، بكاملة لرفض التدخل الجراحي مثلاتبصیره بصفة

حصول على التعویض جزاء الضرر الذي أصابه مع قیام ، لأن المریض في سبیل الإثبات ذلك 

كتشاف الكذب من جانب إ ، مما یصعب على القاضيبإعلامه بكافة المخاطر سینكر ذلكالطبیب 

، فهي من المسائل التي یقدرها قاضي علاقة السببیة بین الخطأ و الضررستخلاص الإالمریض و 

لقدر الذي یكون فیه إستخلاصه غیر، إلا باعلیالك من المحكمة الالموضوع و لا رقابة علیه في ذ

.سائغ

نتفاء العلاقة السببیةا أولا:

وضعت محكمة النقض المصریة مبدأ مشهور یقضي بأنه متى أثبت المضرور الخطأ و 

سببیة ، فإن القرینة على توفر العلاقة الشأن ذلك الخطأ أن یحدث هذا الضررالضرر و كان من 

أن الضرر قد نشأ عن ، و للمسؤول نفي هذه القرینة و ذلك بإثباتالمضروربینهما تقوم لصالح 

إذا  «:على ما یلي م. ج   ق. من127في هذا الصدد نصت المادة .2ید له فیهسبب أجنبي لا

، أو خطأ حادث مفاجئ، أو قوة قاهرهأثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید له فیه ك

، ما لم یوجد نص الغیر، كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرردر من المضرور، أو خطأ منص

.335، أشار الیه: عبد الكریم مأمون ، المرجع السابق، ص 2000جوان20قرار محكمة النقض الفرنسیة، بتاریخ -1
، أشارت إلیه داودي صحراء ، المرجع السابق ، ص 1968/ نوفمبر / 28قرار محكمة النقض المصریة ، في -2

119.
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ه أنج على  من ت .م.138/2كما جاء في النص في المادة 1،»یخالف ذلك اتفاقيقانوني أو 

بب لم یكن یتوقعه یعفى من هذه المسؤولیة الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بس«

.2»، أو القوة القاهرةالطارئةمثل عمل الضحیة، أو عمل الغیر، أو الحالة

فكما جاء في المادتین السابقتین نجد أن السبب الأجنبي الذي یقطع العلاقة السببیة بین 

طأ المضرور، ، خطأ الطبي و الضرر اللاحق بالمریض، هو القوة القاهرة، أو الحادث المفاجئالخ

، و یكون هو بیب فیهید للط، كما یمكن تعریف السبب الأجنبي بأنه كل أمر لا أو خطأ الغیر

و على هذا  3،، ما یترتب علیه انتفاء كل أو بعض من مسؤولیة الطبیبإحداث الضررالسبب في 

الأساس سنتعرض إلى صور السبب الأجنبي . 

  القوة القاهرة _ 1

في ، إنما أشار إلیهما فقط القوة القاهرة أو الحادث المفاجئبتعریف المشرع الجزائري لم یقم 

صورتین مترادفتین للسبب الأجنبي، أما . م . ج باعتبارهمامن ت 2ف138و  127المادتین 

، إذ أن البعض یرى الطارئة بدلا من الحادث المفاجئفقد أشارت إلى الحالة2،4ف  138المادة 

الحادث المفاجئ شيء واحد، على عكس البعض الآخر من الفقهاء اللذین ،قوة القاهرةأن ال

كان تفسیرهم بأن القوة القاهرة یعود مصدرها إلى الخارج و لا دخل لنشاط و ل مختلفاناعتبرهما

، على خلاف الحادث المفاجئ الذي یأتي من الداخل و یكون لمدعى فیه مثل العاصف أو الزلزالا

ي إذ أنه لم ، على عكس الإجماع الفقهبنشاطه، كما في حالة انفجار آلة، أو احتراق مادةمتصلا 

من ت م المصري . 165تقابلها المادة -1
من ت. م . المصري . 178تقابلها المادة -2
.301یحة كمال ، المرجع السابق ، ص فر  -3
لم یكن و یعفى من هذه المسؤولیة الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب«: 2/ ف 138المادة -4

.»، أو القوة القاهرةیتوقعه ، مثل عمل الضحیة، أو عمل الغیر، أو الحالة الطارئة
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إلا مرادف لكلمة القوة إن اعتبار الحادث المفاجئ ما هو «:، حیث قال مازو بالتفرقة بینهمایقم 

1»القوة القاهرة هي واقع مجهولة غیر ممكن توقعها و لا دفعها.و  .القاهرة 

تفوق قوة  ةث تتسبب فیه قو حد«أما المحكمة العلیا فقد عرفت القوة القاهرة بأنها :

، كما تتمیز القوة القاهرة خیر أن یتجنبها أو أن یتحكم فیهاهذا الأ ، حیث لا یستطیعالإنسان

كما یشترط في القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ .»2أیضا بطابع عدم قدرة الإنسان على توقعها

، فإن قامت كل ، و استحالة دفعه أو التحرز منهلكي تنتفي به علاقة السببیة عدم إمكانیة توقعه

، كما أنه لا یمكن أن علاقة السببیة بین الخطأ و الضرریترتب عن ذلك انتفاء الهذه الشروط فإنه

.3یكون هناك مجال للمطالبة بالتعویض

خطأ المضرور_2

، وحده السبب في إحداث الضرریقطع خطأ المضرور (المریض) العلاقة السببیة إذا كان 

فإن ذلك یؤدي إلى ، روقوع الضر فس الخطأ مع الطبیب في أما إذا كان المریض قد شارك في ن

من بین الحالات التي 4.، بقدر نسبة خطأ المریضض التعویض المحكوم به على الطبیبتخفی

یعتبر فیها خطأ المضرور في حكم السبب الأجنبي الذي ینفي رابطة السببیة و یعفي الطبیب من 

یاء منعها كأن یتناول المریض أش، المریض لتوجیهاته و لم یتقید بهاالمسؤولیة على عدم امتثال 

، و خذ الأدویة وفقا لتعلیمات الطبیب، أو في حالة امتناع المریض عن أالطبیب عنه بشكل نهائي

.5هذا ما یؤدي بالطبیب إلى اقتراف أخطاء تؤدي إلى الإضرار بصحة المریض أو بحیاته

ء ، دفعة جدي نسیمة ، القوة القاهرة في القانون المدني الجزائري ، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضا-1

  .  35ص  2008ـ  2005
، 2، مجلة قضائیة ، عدد 65920، في ملف رقم 11/06/1990قرار المحكمة العلیا ( الغرفة التجاریة) بتاریخ -2

.1991سنة 
هن الطبیة  ، دار عن عدلي خلیل ، الموسوعة القانونیة في الم:، نقلا 120داودي صحراء ، المرجع السابق ، ص  -ـ3

.142، ص 1989هضة العربیة، القاهرة، الطبعة الأولى، الن
.143عدلي خلیل ، المرجع السابق ، ص -4
.120ن ص  2006منصور محمد حسین ، المسؤولیة الطبیة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، -5
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و هذا ما ینفي ض ففي جمیع هذه الحالات یكون السبب في حدوث الضرر هو خطأ المری

تنفى المسؤولیة في مواجهة ، إذ و الضرر الحاصل، بین ما نسب إلى الطبیبالعلاقة السببیة

ي بذل أقصى جهوده لمعالجة المریض، و الحصول على ، فإذا كان التزام الطبیب یتمثل فالطبیب

في حالة تخلف ، فباتباع تعلیمات الطبیب و أوامره، ففي نفس الوقت یلتزم المریضنتیجة إیجابیة

المریض عن المواعید المحددة له من طرف الطبیب و أحدث ذلك التأخر مضاعفات في الدواء فلا 

.1مسؤولیة على الطبیب 

 صقس ، المرجع السابق ، ص ، أشار إلیه سلیمان مر 1944/ أكتوبر / 13حكم محكمة مصر الابتدائیة ، في -1

406-407.
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المبحث الثاني

التعویض عن المسؤولیة المدنیة

م من كان سببا في حدوثه كل فعل أي كان یرتكبه الشخص و یسبب ضررا للغیر یلز 

ه معناه عندما تثبت مسؤولیة المدعى علیه عما لحق المضرور من ضرر یتعین إلزام، بالتعویض

ه تعویضا یعتبر التعویض البدل الذي یدفعه الطبیب لمریضو  .بالتعویض عن الضرر الذي لحق به

ن خطأ الطبیب المسبب ، و بتعبیر آخر فهو جزاء المسؤولیة المترتبة عله عن الضرر الذي أصابه

و ما تجدر الإشارة إلیه هو أن التعویض قد یكون عینیا أو بمقابل و هذا حسب ، ضررا للمریض

  ق م ج . 132المادة 

عتبار أن الضرر إ، بالمدنیة للطبیب تعتبر مسألة صعبةإن تقدیر التعویض في المسؤولیة 

الضرر ، و تحدید نوع الصعب تقدیر الضرر تقدیرا نهائیا، فمن ا یتمیز بمیزة التغییر و التفاهمفیه

الذي یعوض علیه في حالة ما إذ یعود السبب في ذلك إلى الإخلال بالالتزام بالتبصیر نظرا لأهمیة 

، و على هذا الأساس قمنا بتقسیم هذا المطلب إلى دعوى ا الالتزام في الجراحة التجمیلیةهذ

الثاني قمنا بدراسة التعویض كنتیجة حتمیة المطلب ، و فيالأولي المطلب دنیة فالمسؤولیة الم

.تبصیرللإخلال بالالتزام بال

وللا المطلب ا

دعوى المسؤولیة المدنیة

كل یقیني، أنه تسبب رتكبه من خطأ متى ثبت بشمحاسبة الطبیب أو الجراح على ما ایتم 

، وهذا لا یتم الا ولته مختف  التشریعات عنایة خاصةلجسم البشري الذي أ، لفي حدوث الضر

، ء عن طریق الضحیة أو من ذي حقوقه، سواأو الجراح المسؤوللي مقاضاة الطبیب إباللجوء 

یلي .تبر كأثر لمسؤولیة  الجراح التجم، التي تعطریق رفع دعوى مدنیة على الطبیب وهذا عن
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الفرع الاول

أطراف دعوى المسؤولیة المدنیة

لمریض) و المدعى علیه (الطبیب) كأصل عام هم المدعى (اأطراف دعوى المسؤولیة الطبیة 

.غیر أنه هناك حالات أین یتم إدخال المسؤول المدني باعتبارها شركة تأمین،

: المدعى ولاأ

نتیجة خطأ طبي أو خطأ علاجي ، كما أن المدعى في كل شخص أصابه ضرر مباشر

ذلك في حالة وفاة المریض ، كما أن المسؤولیة المدنیة للطبیب هو المریض أو أحد أولیائه و

ولا یشترط في 1،دعوى المدعى لا تقبل إلا إذا توافرت فیه كافة الشروط الازمة لقبول الدعوى

ذلك   ،ة المریض من بین ورثة هذا الأخیرالحالة التي یكون فیها المدعى المتضرر في حالة وفا

وال التي یكون في خلفة المورث من الأمأن تعویض ذوي الحقوق لا یعتبر إرث لأن الإرث یتمثل 

، أما بالنسبة للتعویض عن الأضرار فهو یعطي الحق لكل شخص متضرر قد جمعها في حیاته

.2نتیجة حادث ما سواء كان هذا الشخص وارث أو غیر وارث

المتعلق بإلزامیة التأمین على 19/07/1988المؤرخ في 88/31حدد القانون رقم كما

وفاة  و ذلك في حالةالضحیة،السیارات إضافة إلى نظام التعویض عن الأضرار لذوي حقوق 

، و میز بینهم سواء في حالة وفاة الضحیة البالغة أو القاصرة الضحیة في حادث سیر جسماني

حالة عدم ترك الضحیة ، الأب و الأم فيالزوج أو الأزواج بالغة:ـ في حالة وفاة ضحیة

3.الأب و الأم القاصرة:في حالة وفاة الضحیة  زوج و ولد.

، و له مصلحة قائمة أو محتملة یقرها ي شخص التقاضي ما لم تكن له صفةلا یجوز لأ«من ق.إ.م.إ .ج 13لمادةا -1

»الصفة في المدعى علیهانعدامالقانون ، یثیر القاضي تلقائیا 

.308فریحة كمال ، المرجع السابق ، ص -2
.36، ص نفسه، المرجع فریحة كمال -3
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: المدعى علیهثانیا

یكون فحق بالمدعى اللافي المسؤولیة الطبیة یعد المدعى علیه هو المسؤول عن الضرر 

الطبیب ، ففي حالة كان خطأ أو الممرض أو أحد مساعدیهارتكبالمدعى علیه هو الطبیب الذي 

، فإن كلا من الطبیب و المستشفى مسؤولان قبل المریض وفقا تابعا لمستشفى عام أو خاص

لقواعد المسؤولیة التقصیریة للطبیب عن خطئه الشخصي و المستشفى باعتباره متبوعا و هذا ما 

من ت م ج .1361یجعله یسأل عن أعمال تابعیه وفقا للمادة 

شركة التأمین :ثالثا

المتعلق 1995جانفي 25المؤرخ في 07_95من الأمر رقم 167بقا للمادة ط

بالتأمینات التي تقضي بأنه یجب على المؤسسات الصحیة و المدنیة و كل أعضاء السلك الطبي 

و الشبه الطبي و الصیدلاني و الممارسین لحسابهم الخاص أن یقوموا بكتابة التأمین و ذلك من 

، و بالتالي طبقا لمقتضیات هذه المادة رلمهنیة تجاه المرضى و تجاه الغیأجل تغطیة مسؤولیتهم ا

فكل طبیب یعمل لحسابه الخاص و كل مستشفى خاص ملزم بدفع مبالغ التأمین التي هي بدورها 

و بالتالي عند .لخواصتعد كضمان للمرضى ذلك في حالة إصابتهم بأذى من جراء الممارسین ا

عتبارها هي التي تضمن إأمین بر لا بد من إدخال شركة الترفع دعوى قضائیة من طرف المضرو 

.2التعویض 

الثانيالفرع 

المسؤولیة ىدعو القضاء المختص  في النظر في 

بحسب طبیعة القطاع ختصاص في دعوى مسؤولیة الجراح التجمیلي ف تحدید جهة الإلیخت

حالات یختص ، وهناك ختصاص لجهة القضاء العاديالذي یعمل فیه، فهناك حالات یكون الإ

.القضاء الاداريفیها 

.308، ص نفسهفریحة كمال ، المرجع -1
.309فریحة كمال ، المرجع نفسه ، ص -2
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ىأولا: حالة اختصاص القضاء العادي بالنظر في الدعو 

اص القضاء ، اختصلیة المدنیة التي یرفعها المضروریتحدد في مجال دعوى المسؤو 

: العیادة مثلا،احین الذین یعملون لحسابهم الخاصللجر ، وهذا بالنسبةالعادي (القسم المدني)

ختصاص أما بالنسبة للإ1الذین  یعملون في مستشفى خاص.، أو الخاصة بجراحة التجمیل

، من نفس القانون38وكذا المادة ق. إ. م. إ، 37، فإن الأصل و حسب نص المادة قلیميالإ

یتحدد كما یلي: الجهة القضائیة لموطن المدعي علیه، أو الجهة القضائیة التي یقع فیها أخر 

ذا اختار موطنا معینا فتكون الجهة القضائیة التي إا وإن لم یكن له موطن معروف ـ أمموطن له، 

أما 2یقع فیها الموطن المختار هي المختصة هذا كله ما لم ینص القانون على خلاف ما تم ذكره.

یوجد 3، وطن أي  منهم ینعقد لها الاختصاصإذا تعدد المدعي علیهم فإن الجهة القضائیة لم

، یتجلى في أن الدعاوي المتعلقة بالخدمات الطبیة ترفع ياستثناء فیما یتعلق بالاختصاص الاقلیم

إ . ق 5فقرة  40ا حسب نص المادة أمام المحكمة  الواقع بدائرتها المكان الذي قام فیه العلاج وهذ

، فإن المستشفى الخاص یسأل عن أخطاء لقواعد العامة للمسؤولیة المدنیةبالرجوع ل4،إ. م .

صت علیها وهذا طبقا لقاعدة مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع والتي نالاطباء المتعاقدین معه ، 

، 1966جوان 8، الموافق لـ: 181386المؤرخ في  154ـ  66صادر بموجب الامر ، ق.إ.م.إ من 4نظر المادة أـ  1

.1386صفر19الموافق لـ: 1966جوان 9الثالثة، مؤرخة في ، السنة 47الجریدة الرسمیة ، العدد
دائرة اختصاصها یؤول الاختصاص الاقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في  «:  إ.م . من ق ـ إ37تنص المادة ـ  2

موطن ، وإن  لم یكن له موطن معروف ، فیعود الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها آخرموطن المدعي علیه

، وفي حالة اختیار القضائیة التي یقع فیها موطن له، یؤول الاختصاص الاقلیمي للجهةوفي حالة اختیار موطن، هل

، مالم ینص القانون على خلاف ة التي یقع فیها الموطن  المختارموطن  یؤول الاختصاص  الاقلیمي للجهة القضائی

.»ذلك
تعدد المدعي علیهم یؤول  الاختصاص الاقلیمي للجهة القضائیة التي في حالة «:  .إمـ ـ ق ـ إ 38تنص  المادة _3

.»یقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم
، من هذا القانون ، ترفع الدعاوي 37,38،46فضلا عما ورد في المواد  «م ـ إ على إ. ق ـ  136تنص المادة _4

أمام الجهات القضائیة المبینة أدناه دون سواها :

.»دائرة اختصاصها تقدیم العلاج...في المواد المتعلقة بالخدمات الطبیة أمام المحكمة التي تم فيـ  5...
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وع على الجراح ق الرجحللمستشفى الخاص باعتبار المتبوع یبقى 1.،إ م ، ق ـ إ 136المادة 

ـ  ق ـ إ 137علیه المادة رتكابه أخطأ جسیمة أثناء قیامه بعمله وهو ما نصتإالتكمیلي في حالة 

2. م ـ إ

داري بالنضر في نتیجة خطأ الجراح التجمیلي التابع للمرفق ختصاص القضاء الإإلة : حاثانیا 

العام

عتبار المستشفى إالمستشفى العام عن أخطأ الطبیب بلقد ثار خلاف في فرنسا حول مسألة 

متبوعا، لأن هذه المسؤولیة تتطلب توفر شروط مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه، وهو ما قد 

ستقلالیة في ممارستهم لعملهم الفني.طباء و الجراحین بالإنتیجة تمتع الأیقه یصعب تحق

مدنیة الي لي استناد اختصاص النظر في دعوى المسؤولیة الإوعلیه فقد ذهب بعض الفقهاء 

والجراحین بالمستشفیات العامة لیسوا تابعین طباء أن الأ ، على أساسالقضاء العادي الفرنسي

العام لفني لا یرتبط بسیر المرفق م الفني بكل استقلالیة، كما أن خطأهم اویمارسون عمله،للإدارة

3فإن المحاكم العادیة هي المختصة بتقدیر مسؤولیتهم . علیه

لي تابعا للمستشفى الذي یعمل لي اعتبار الجراح التجمیإالرأي الأخر من الفقه ذهب أما 

ي لأن یتحمل المستشفى تبعیة لائحیة وأنها تكف، بالرغم من أن العلاقة القائمة بینهما هي علاقةفیه

عیة أن تجتمع في المتبوع ، بالرجوع الي القانون الخاص فإنه لا یلزم لقیام علاقة التبخطأ الطبیب

داري على شراف الإیكون له سلطة الإ نداري على التابع، بل یكفي أشراف الفني و الإسلطة الإ

4خیر الا الخضوع لها.تابع أوامره التي لا یملك هذا الألل تابعه، و التي یستطیع بموجبها أن یوجه

داري بالنظر في دعوىبأن اختصاص القضاء الإ1972ویلیة ج1علیه قضت محكمة باریس في 

تكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه تابعه بفعله الضار متى كان «:على  ق ـ إ ـ م ـ إ 136تنص المادة _ـ  1

واقعا منه في حالة تأدیة وظیفته أو بسببها أو بمناسبتها ، وتحقق علاقة تبعیة ولو لم یكن المتبوع  حرا في اختیار 

.»ن هذا الاخیر یعمل لحساب المتبوعتابعه متى كا
.»للمتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة ارتكابه خطأ جسیما «:من ق ـ إ ـ م إ137تنص المادة  ـ 2
38، المرجع السابق، صـ حسین طاهري3
255، 254ص  ص السابق،المرجع عجاج،ـطلال 4
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المسؤولیة المدنیة عن أعمال الاطباء في مستشفى عام وهذا نظرا لاشتراكهم في أداء خدمات 

1هم التنظیمي أو طریقة أداء أجورهم.المرفق العام، ولا مجال للوقوف عند مركز 

خیر ، ویسأل هذا الأتبر الطبیب تابع لإدارة المستشفىعإ، فقد أما بالنسبة للقضاء المصري

، وبالتالي لواجباته أو بسببها أو بمناسبهاكمتبوع بالنسبة للأخطاء التي تقع من الطبیب أثناء بأدیته

طباء الممارسین في مستشفى عام للقضاء رفوعة ضد الأختصاص بنظر الدعاوي المیؤول الإ

واستقر على ،خر سار على نفس النهجیضا أن القضاء الجزائري هو الأأنجد 2الاداري.

اختصاص القضاء الإداري بالنظر في دعاوي المسؤولیة المدنیة المترتبة عن خطأ الطبیب أو 

الجراح التابع للمؤسسات الاستشفائیة العامة .

: المراكز هيئر من ثلاثة مؤسسات استشفائیة و وطنیة للصحة في الجزاتتكون المنظومة ال

ة، والتي تعتبر المؤسسات الاستشفائیة المتخصص، القطاعات الصحیة و الاستشفائیة الجامعیة

ختصاص  یرجع وعلیه فإن الإ3داري محض حسب القوانین المنظمة لها،إمؤسسات ذات طابع 

طباء أو الجراحین لتي ترفع من طرف المضرورین ضد الإاداري فیما یتعلق بالدعاوي للقضاء الإ

4العاملین في المؤسسات المذكورة اعلاه .

شرع الجزائري كرس العمل فالم،داريختصاص النوعي لجهة القضاء الإلي الإإعند الرجوع 

داریة تعد جهة تصاص النوعي للمحاكم، المحكمة الإخالعضوي السائد، عند تحدید الإبالمعیار

في ستئناف داریة، وتختص بالفصل بأول درجة، بحكم قابل للإیة العامة في المنازعات الإالولا

أو الولایة أو البلدیة أو احدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة جمیع القضایا التي تكون الدول

39، أشار الیه : حسین طاهري ، المرجع نفسه ، ص 1972جویلیة 1، في حكم محكمة باریس-1
.115، ـ114صص  السابق،المرجع منصور،محمد حسین -2
لمزید من التفصیل الرجوع الي:-3

، یتضمن انشاء المؤسسات 2007مایو سنة 19الموافق لـ 1428مؤرخ في جمادى الاول عام  140ـ07مرسوم تنفیذي 

نة مایو س20مؤرخة في 33ر ، العمومیة الاستشفائیة و المؤسسات العمومیة للصحة الجواریة و تنظیمها و سیرها ، ج ـ 

2008.
60حسین طاهري، المرجع السابق، ص -4
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وعلیه فإن دعوى المسؤولیة 1، ـ م ـ إ ق إ 800قا للنص المادة ، وذلك طبداریة طرفا فیهاالإ

ستشفائیة التابعة للقطاع العام التي یباشرها المضرور لبة بالتعویض بالنسبة للمؤسسة الإللمطا

تختص ، لكونهالمحكمة الاداریة هي المختصة فیهانتیجة خطأ العامل في هذه المؤسسات تكون ا

تصاص  خأما بالنسبة للإ،م إ .إ .ق 801بقا لنص المادة وذلك ط 2.في الفصل في القضاء الكامل

علیه داري وهذا ما نصت الإلي الأحكام المطبقة أمام القضاء حالة االإقلیمي كأصل فإنه تمت الإ

طباء أو المرفوعة في المجال الطبي ضد الألكن بالنسبة للدعاوي3،إ.إ. م. ق  803المادة 

المادة المشرع الجزائري أورد استنشاء بشأن ذلك ما تضمنته راحین التابعین للقطاع العام فإنالج

ختصاص بالنسبة للدعاوي ، التي قضت بأن ینعقد الإ، في فقرتها الخامسة. إ. م.إق 804

ختصاصها مكان تقدیم إداریة التي یقع في دائرة مادة الخدمات الطبیة للمحكمة الإالمرفوعة في

4.الخدمات

:الفرع الثالث

تقادم دعوى المسؤولیة المدنیة للجراح

سوى المشرع الجزائري بین المسؤولیة العقدیة و المسؤولیة التقصیریة في مدة التقادم و 

من (ت م ج ) و حددها بمدة خمسة عشرة سنة في كلتا 308، 133ذلك في المادتین 

، العامة. تختص بالفصل في أول درجةأن المحاكم الإداریة هي جهات الولایة «على ، ق إ ـ م ـ إ 800ـتنص المادة -1

، التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو احدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة بحكم للاستئناف  في جمیع القضایا

»الاداریة طرفا فیها 
یث  تشمل مجموعة دعاوي سمیت بالقضاء الكامل نظرا لتعدد و اتساع سلطات القاضي المختص في هذه الدعاوي ح-2

دف المطالبة و الاعتراف لهم بوجود حقوق ( مراكز ، یرفعها ذوي الصفة و المصلحة أمام القضاء المختص بهاداریة

شخصیة مكتسبة)،... ومن أشهر دعاوي القضاء الكامل ، دعوى التعویض أو المسؤولیة اشارت الیه : مشروك رشیدة ، 

.121المرجع السابق ، ص
من  38ـ  37للمادتین داریة طبقاقلیمي للمحاكم الإختصاص الإیتحدد الإ«:من نفس القانون 803ـ  تنص المادة 3

»هذا القانون
أعلاه ترفع الدعاوي وجوبا أمام المحاكم الاداریة في 803خلافا لأحكام  المادة «من نفس القانون :804ـ تنص المادة 4

المواد المبینة ادناه:

»ـ مادة الخدمات الطبیة، أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تقدیم الخدمات...5...
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عویض بانقضاء خمسة تسقط دعوى الت«:تنص على ما یلي133یث أن المادة حالمسؤولیتین.

یتقادم الالتزام «:ما یليعلى  308كما تنص المادة .»الضارعشر سنة من یوم وقوع الفعل 

بانقضاء خمسة عشر سنة فیما عدا الحالات التي ورد فیها نص خاص في القانون و فیما عدا 

.»الاستثناءات الآتیة

فالتقادم نفسه سواء بالنسبة لتقادم الدعاوي المرفوعة ضد الأطباء أو الدعاوي المرفوعة 

سنة تتقادم هذه 15ء مدة ، حیث أنه بانقضاتشفیات، سواء كانت عامة أو خاصةضد المس

، و كي یتمكن المضرور من دم یكون من یوم وقوع الفعل الضارحساب مدة التقا و .الدعاوي

ن تاریخ العلم بوقوع الفعل التعویض جعل مجلس الدولة الجزائري حساب التقادم مالحصول على 

، حیث جاء ضمن حیثیات قراره الصادر بتاریخ الضار، و لیس من یوم وقوع الفعل الضار

كما أنه في القانون الجزائري لا یوجد فرق في تقادم دعوى المسؤولیة الطبیة ، 31/01/20001

یریة .سواء كانت عقدیة أم تقص

أما المشرع الفرنسي فقد كان یخضع تقادم دعوى المسؤولیة المدنیة للطبیب قبل قرار 

ـ م ـ ف و التي  ق 1الفقرة  1ـ2270لأحكام المادة إلى التقادم التقصیري و تخضع دعواهمیرسیه

سنوات ابتداء من 10تتقادم دعوى المسؤولیة المدنیة اللاعقدیة بمضي :«تنص على أنه 

المتعلق بحقوق المرضى و جودة 2002مارس 4أما بعد قانون ، 2»الضرر أو من تفاقمهوقوع

، و جعلها تتقادم بعشرة مدة التقادم في المسؤولیة الطبیة، جمع المشرع الفرنسي الطبیةالخدمات

تتقادم الدعوى الرامیة :«التي تنص على أنه  1الفقرة  1142ـ 28، و هذا طبقا للمادة سنوات

، قضیة مدیر القطاع الصحي شيء قفاره بمستغانم ، ضد بن سلمان فاطمة ، 31/01/2000قرار مجلس الدولة في -1

ـ  237، ص .ص 2002نقلا عن د ـ آث ملویا حسن الشیخ ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، دار هومه ، الجزائر ، 

241.
2 -article 2270 -1 al -1 du ccf « les actions en responsabilité civile extracontractuelle

se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son

aggravation »
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لمساءلة ممتهن و الصحة العامة أو الخاصة فیما یتعلق بأعمال الوقایة و التشخیص أو العلاج 

1.»بعشرة سنوات من تاریخ جبر الضرر

الثانيالمطلب

لتزام بالتبصیرلإخلال بالإ عن االتعویض 

، فإنه مریض من ضررحالما تثبت مسؤولیة الطبیب في الجراحة التجمیلیة لما بحقه لل

، أن یعوض المضرور .قاضي أن یلتزم  المتسبب في الضررعلى الیستوجب 

كل فعل أي كان یرتكبه الشخص بخطئه و «:التي تنص ق. م. ج 124هذا وفقا لنص المادة 

ق. م. 1832والتي تقابلها نص لم .»یسبب ضرر للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

ألحق به اضرار من تبصیر، الخلاله بالتزامه بحالة ا، وعلیه نقول  أن الجراح التجمیلي في 2ف

ذا لم ینفذ الطبیب ، ویكون الاخلال بالالتزام بالتبصیر إما اراء ذلك فإن الجراح ملزم بتعویضهج

، و إما قام بتنفیذه لكن بطریقة غیر صحیحة .التزامه كاملا

ي سبب ضرر للغیر یلزم جزاء الانحراف في السلوك الذ«بناء على هذا فالتعویض یعرف بأنه :

ثمرة «:كما یعرف أیضا بأنه، »الانحراف بمعنى التعویض العادل المسؤول بتحمل كل نتائج هذا

یض تعویضا عن الضرر الذي ألحقالمسؤولیة إذا هو البدل النقدي الذي یدفعه الطبیب للمر 

3.»هب

ـ- 1 Article L 1124 -28 du C.S.P.F « Les Actions Tendant à Mettre en Cause La

Responsabilité Des Professionnels De Santé ou De Etablissements de Santé Publics

ou Privés a l 'occasion d’actes prévention du dommage »
قانون مدني فرنسي:1832تنص المادة -2

« TOUT FAIT QUELCONQUE DE L’HOMMPE, QUI CAUSE A AUTRUI UN DOMMAGE,

OBLIGAE CEJUI PAR LA FAUTE DU QUEL IL EST Arrivé»
176، المرجع السابق ، ص أنظر : صبرینة منار-3
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ول الفرع الأ 

التعویضنواع أ 

الي طریقة التعویض10.1ـ  05المعدلتان بالقانون ق. م من  132و  131المادة نصت

قد یكون عینیا أو نقدیا .و التي یستفاد منها أن التعویض

التعویض العیني -ولاأ

عادة الحال الي ما كانت علیه قبل وقوع الفعل الضار، وقد یأمر القاضي بعلاج إهو 

یة من قبل كما قد یأمر بإعادة اجراء الجراحة التجمیل2،مضرور على نفقة المسؤول عن الضررال

ماي 11حكمها الصادر بتاریخ في  السین، وهذا ما أقرته محكمة نفس الجراح أو من غیره

مكن اصلاحه عادة تشكیل الانف یإخبرة الطبیة أن سوء نتیجة عملیة كدة تقریر الأ، حیث 1965

كفیل بإنهاء 3اح أو غیره  بالتدخل التصلیحي،، وعلیه فقیام نفس الجر بعملیة بسیطة و سریعة

ق. 164لقد أخذ المشرع الجزائري بالتعویض العیني و جعله كأصل عام، اذا تنص المادة .النزاع

تنفیذا عینیا متى على تنفیذ التزامه 181_180یجبر المدین بعد اعذاره طبقا للمادتین :«م 

یطلب التنفیذ بالمقابل في حالة ما إذا كان المدین علیه فلا یجوز للدائن أنو  ،»كان ذلك ممكنا

ر حول صحته فالطبیب الذي یقصر في واجبه بتبصیر المریض بكل ما یدو مستعد للتنفیذ العیني

جبر الضرر. لكن بالرجوع قاضي یلزم الطبیب بإصلاح التلف و، فهنا الو ینتج عن ذلك ضرر له

یقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا للأحكام المادتین :«ق م 131مضمون المادة -1

»مكرر، مع مراعاة الظروف الملابسة،...182،182

یعین القاضي طریقة التعویض مقسطا ، كما یصح أن یكون ایرادا مرتبا ، ویجوز في «:ق م 132أما مضمون المادة 

هاتین الحالتین بأن یقدم تأمینا : ویقدر التعویض بالنقد، على أنه یجوز للقاضي تبعا للظروف وبناء على طلب 

عانات تتصل بالفعل غیر المضرور ، أن یأمر بإعادة الحالة الي ما كانت علیه وذلك على سبیل التعویض بأداء الا

مشروع. 
187منصور محمد حسین ، المسؤولیة الطبیة ، المرجع السابق ، ص_2
، أشار الیه:1965ماي 11حكم محكمة السین ن في _3

Daniel Rouge, louis Arbus, MICHEL Costagliola, OP, CIT, P116, 117
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، لهذا جد أن التعویض العیني یبدو عسیراجمیلیة نالي مجال المسؤولیة الطبیة في الجراحة الت

1الغالب هو أن یكون التعویض بالمقابل .

نقديالتعویض الثانیا:

، و یلجأ القاضي الي دره القاضي جبرا للضرر الذي لحقهالمبلغ المالي الذي یقهو 

المسؤولیة التعویض بالمقابل في حالة  استحالة تطبیق التعویض العیني ن ویحكم به كأصل في 

نما في المسؤولیة إرة الأعم في المسؤولیة المدنیة، یعتبر التعویض بالمقابل الصو 2التقصیریة.

ر من كسب و ما لحقه من الطبیة سواء كانت عقدیة  أو تقصیریة فهي تشمل ما فات المضرو 

، واما أن یكون على شكل مرتب یض النقدي دفعة واحدة أو أقساطاصل یتم دفع التعو خسارة ، والأ

3دى الحیلة أو لمدة زمنیة معینة.م

ض بل حدد له معاییر یستند المشرع الجزائري لم یترك للقاضي الحریة الكاملة لتقدیر التعوی

طبقا  وهذا 4،ض عن حجم الضرر الذي أصاب المریض، فیجب أن لا یزید أو یقل التعویالیها

...یشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما«تنص :، التيقانون مدني182لنص المادة 

....»فاته من كسب 

ثانيلفرع الاا

تقدیر التعویض

و الضرر 5یتحدد مجال التعویض على أساس حجم الضرر الذي لحق بالمضرور.

لحق الدائن من خسارة و ما  ا، هو م1قانون المدني فقرة من182المقصود حسب نص المادة 

54الفضیل منذر ، المسؤولیة الطبیة في الجراحة التجمیلیة، المرجع السابق ، ص_1
54ـ السنهوري عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص2
266بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص -3
العدد الثاني ، المجلة القضائیة ،58012ملف رقم 1989فیفري 8قرار المحكمة العلیا ( الغرفة المدنیة) بتاریخ -4

04، الجزائر ، صلدیوان الوطني للأشغال  التربویة، ا1992،
268بلحاج العربي ، المرجع نفسه ، ص-5
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كما نلاحظ أن التعویض على الأضرار المباشرة ولا یمتد الي الأضرار الغیر 1.فاته من كسب

ول یتمثل في المعیار الموضوعي الثابت، و المتمثل ، و یوجد معیارین لتقدیر التعویض، الأمباشرة

في المساس بالحق في السلامة الجسدیة و الذي یتساوى فیه الناس جمیعا بغض النظر عن 

ظروفهم الشخصیة .

أما المعیار الثاني فیتمثل في المعیار الشخصي البحت، والذي یعتد فیه بالأضرار التي 

أصابت الشخص المضرور نفسه و حسب ظروفه الشخصیة، و طبیعة عمله و التي تختلف من 

یقوم قانون مدني.131رع في نص المادة وهي نفسها التي نص علیها المش2مضرور لأخر،

بالاستعانة بأهل الخبرة من أجل تقدیر الضرر، ویكون الخبیر اساسا غلب الاحیانأالقاضي في 

3صالحا للفصل في الدعوى.

لقاضي «ضوابط تقدیر القاضي للتعویض 1987جوان 7لقد قررت المحكمة العلیا في 

الموضوع تبریر جمیع عناصر التعویض المدني التي تخضع لرقابة المحكمة العلیا ، لأن یتعین 

مكونة قانونا للضرر تعد من المسائل القانونیة، و التعویض یجب أن لا یتجاوز حدود العناصر ال

.»الضرر بمعنى یشمل ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب 

الفرع الثالث

رقابة المحكمة العلیا

، لكن و إن كان هذا التقدیر ضوع سلطة مطلقة في تقدیر التعویضترجع لقاضي المو 

سلطة قاضي الموضوع فهذا لا یعني أن محكمة الموضوع لا تخضع مطلقا لرقابة یدخل في 

لضرر الذي یقضي المحكمة العلیا ، إذ یجب على القاضي أن یثبت في حكمه عناصر و شروط ا

قانون المدني الجزائريفقرة أولى من ال182ظر : المادة أن-1
132رشیدة مشروك ، المرجع السابق ، ص-2
178ـصبرینة منار ، المرجع السابق ، ص_3
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ق التعویض و القواعد ، ذلك كي تتمكن المحكمة العلیا من مراقبة صحة تطبیمن أجله بالتعویض

.1خرى رقابة مدى أخذ القاضي لعناصر تقدیر التعویض، و من جهة أالمتعلقة به

: رقابة المحكمة العلیا على عناصر الضرر و شروطه ولا أ

جود التناسب بین التعویض و بمأن الضرر هو أساس تقدیر التعویض,، فلا بد من و 

، و لا یتبین مدى هذا التناسب إلا بعد تحدید العناصر و الشروط الواجب توافرها في الضرر

كما أن التأكد من وقوع الضرر و مداه مسألة واقعیة یستقل الضرر حتى یكون مستحقا للتعویض. 

بها قضاة الموضوع ، فإن تعیین هذا الضرر في الحكم و ذكر العناصر المكونة له قانونا و التي

التي تؤكد علیها هذا كله یعتبر من المسائل القانونیةن تدخل في حساب التعویض، یجب أ

.2، باعتبار أن هذا التعیین یعد من قبیل التكییف القانوني للواقع المحكمة العلیا

ستحقاق التعویض مسألة قانونیة لإ ء الضرر للشروط الواجب توافرهاكما یعتبر استفا

الضرر یمس بحق أو بمصلحة ، كونبة المحكمة العلیاي الموضوع لرقایخضع فیها قاض

وصفه ، و یكیف على أنه ضرر محقق حال ، أو مستقبل أو بأنه احتمالي ، كما یمكن مشروعة

أحكامهم ، لكن في الواقع العملي  نجد أن القضاة لا یحددون فيإما بضرر مادي أو ضرر معنوي

دد كثیرة و منها ما جاء في حیثیات حكم ، و الأمثلة في هذا الصعناصر الضرر و لا شروطه

حیث أن إخلال «:209/2000تحت رقم 20/05/2000صادر عن محكمة البلیدة بتاریخ 

، مما یتعین القول بأن طلبها إلزامي إلى ام تعاقدي قد ألحق ضررا بالمدعیةالمدعي علیها بإلز 

»الحصول على التعویض مؤسس قانونا 

، إما في عناصره أو في ید الضرر الذي لحق بالمدعى علیهافهذا الحكم لم یقم بتحد

، كما جاء في الة قابلا للنقض، و هو في هذه الحهذا ما یجعله حكما معیبا و ناقصاشروطه ، و 

حیث أن «:ما یلي 25/07/2002هذا الشأن في قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 

، نقلا عن : مقدم السعید ، نظریة التعویض عن الضرر المعنوي ، المؤسسة 329فریحة كمال ، المرجع السابق ، ص ـ  1

. 253/ ص  2004الوطنیة للكتاب ، ابنان ، 
.184ص  المرجع السابق، ،، نقلا عن سلیمان مرقص329ه ، ص فریحة كمال ، المرجع نفس ـ2
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، في ها من طرف القاضي الاستعجالي فقطالمحكوم بقضاة الاستئناف اكتفوا بحساب الغرامة 

من قانون الإجراءات المدنیة یلتزم قضاة الموضوع بتحدید 471حین أنه بناء على المادة 

1.»الضرر و تقدیره قصد مراجعة و تصفیة الغرامة

حكما صادرا 08/07/86كما أن المحكمة العلیا نقضت في قرار لها صادر بتاریخ 

الجنایات صرح بعدم أحقیة والد الضحیة في التعویض عن وفاة ابنه باعتبار أن  هذا عن محكمة 

جاء الأخیر كان تحت نفقة والده بدعوى عدم تضرره ، مع العلم أنه لم یتم تبیان نوع الضرر ، فقد 

حیث أنه تبین من مطالعة الحكم المطعون فیه أن القضاة «:في حیثیات هذا القرار ما یلي

ءهم لإبطال دعوى والد الضحیة على كون هذه الأخیرة كانت تحت نفقتها و أنه لم أسسوا قضا

یلحقه أي ضرر ، كما أن الضرر یكون إما مادي أو معنوي ، كما أن القضاة راعوا في الدعوى 

الحالیة سوى الجانب المادي فقط و علیه فإنهم لم یحیطوا بالدعوى من جمیع جوانبها ، و جاء 

.»2صبذلك قضاءهم ناق

ثانیا: رقابة المحكمة العلیا على عناصر تقدیر التعویض

یتمثل دور المحكمة العلیا في ممارسة الرقابة على ما تقوم به محكمة الموضوع من 

، كما أنه لیس لمحكمة الموضوع أن تختار تقدیر التعویض وفقا لما سبق شرحهالاعتداد بعناصر 

، لكن هناك بعض القرارات العناصر و هذا هو المبدأبین هذهختیاره أو إغفاله من إما نرید 

ا تخلط بین تقدیر القاضي ، و ذلك تقدیري لأنهمحكمة العلیا تسیر ضد هذا المبدأالصادرة عن ال

، فالأولى هي مسألة واقع تخضع لتقدیر قاضي للتعویض، و بین عناصر تقدیر التعویض

، لكن كیفیة ابة علیه من المحكمة العلیاون رق، دو ذلك وفقا لیسر أو جسامة الضررالموضوع

ي یكون محل رقابة تقدیر هذه الجسامة أو الیسر بمعنى كیفیة تطبیق القانون على الواقع هو الذ

، و تتمثل هذه الرقابة على مدى احترام القاضي للعناصر و المعاییر التي وضعها المحكمة العلیا

فإذا كان القاضي ، مما یتناسب مع الضررالمشرع أمام القاضي للوصول إلى تقدیر التعویض

.279، ص 2002، مجل قضائیة ، العدد الأول ، سنة 25/07/2002صادر بتاریخ 2157ملف رقم _1
. 254ص  1990، المجلة القضائیة ، العدد الأول ، سنة 08/07/86، قرار صادر بتاریخ 42308ملف رقم _2



التكیف القانوني للجراح التجمیلي في الجراحة التجمیلیة:الفصل الثاني

98

بصدد تطبیق معیار الخسارة اللاحقة و الكسب الفائت فعلیه أن یبین الواقعة الموضحة في الدعوى 

.1المثبتة التي تصدق علیها وصف الخسارة أو الكسب 

حیث أنه من «عن المحكمة العلیا :14/02/20012فقد جاء في قرار صادر بتاریخ 

قضاء المحكمة العلیا المستقر أن تقدیر التعویض عن التسریح التعسفي یخضع للسلطة 

، و یكیفه أن یعاین لمحكمة العلیا علیه في هذا الشأنالتقدیریة لقاضي الموضوع ، و لا رقابة ل

عویض حسب الضرر الذي كما هو الشأن في دعوى الحال الطابع التعسفي للتسریح و یقدر الت

، و أن الحكم المطعون فیه یبین أن المبلغ الممنوح للمطعون ضده كان على لحق بالعامل

أساس الضرر المادي و المعنوي الذي لحقه جراء التسریح التعسفي و هذا كان لإعطائه 

هذا القرار لم یشترط أن یضمن القاضي في حكمه العناصر التي استعملها ».الأساس القانوني

ب معاینة الطابع التعسفي إنما اكتفى بوجو التعویض بما یتناسب مع الضرر، و دیر تقللوصول إلى 

، و مع ذلك فإن المحكمة  فإن المحكمة ذلك ، و الضرر المادي و المعنوي الناتج عنللتسریح

العلیا في قرارات أخرى لها تأخذ بالمبدأ المذكور سابقا و توجب بذكر العناصر التي أعتمدها 

، 25/07/20023، فقد جاء في قرار صادر بتاریخ ضإلى تقدیر التعویقضى في الوصول ال

إن قضاة المجلس منحو للمطعون ضده تعویضا  بسبب الضرر الذي لحق  به نتیجة «:ما یلي 

منعه من مواصلة الأشغال و اعتمدوا في ذلك على عناصر تقدیر الخبرة و على محضر معاینة 

علیهم من هذا التقدیر یدخل ضمن سلطتهم و لا رقابة و أن 96/  11/  17المحرر بتاریخ 

عتداد القائل بوجوب الإیمكن القول بأن المحكمة العلیا تأخذ بالرأي»طرف المحكمة العلیا

، فنقضت في هذا الشأن عدة قرارات لم تبین ظروف التي تلابس المضرور دون المسؤولبالظروف

المضرور .

.331ـ فریحة كمال ، المرجع السابق ، ص 1
، ص 2002، مجلة قضائیة ، العدد الأول ، سنة 14/02/2001قرار صادر بتاریخ ،214574ـ ملف رقم 2

195.
، ص 2002، مجلة قضائیة ، العدد الأول ، سن 25/07/2002، قرار صادر بتاریخ 215762ـ ملف رقم 3

279.
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ذهبت المحكمة العلیا إلى أن تقدیر التعویض عنه لا ، فقد فیما یخص الضرر المعنوي

یرتبط بالمعاییر و العناصر التي أوجبها المشرع و المستخدمة في ذلك ، لارتباط هذا النوع من 

فقد جاء في .الضرر بالجانب العاطفي الذي یصعب تحدیده بعناصر موضوعیة باعتباره شخصي

ث أنه كان یتعین على قضاة الموضوع أن یعللوا ما یلي :" حی10/12/11981قرار صادر بتاریخ 

قرارهم من حیث منح التعویض ، و هذا بذكر مختلف العناصر التي اعتمدوا علیها في ذلك فإن 

الوضع یختلف ، إذا كان الأمر یتعلق بالتعویض عن الضرر المعنوي ، حیث بالفعل أن التعویض 

لا یحتاج بحكم طبیعته إلى تعلیل خاص عن مثل هذا الضرر یرتكز على العنصر العاطفي الذي

مما یجعل القرار لا یحتاج من هذه الناحیة إلى تعلیل خاص مما یجعل القرار لا یحتاج من هذه 

الناحیة إلى تعلیل خاص علما بأن رقابة المجلس الأعلى في هذا المجال تهدف أساسا إلى التأكد 

من عدم تشویه الطابع المعنوي للضرر المعوض عنه "

الفرع الرابع

التعویض عن طریق شركة التأمین

أجاز المشرع للمضرور بالحصول على تعویض و ذلك عن طریق التأمین من المسؤولیة 

المدنیة المهنیة ، و هو ما یلجأ إلیها الممارسین المهنیین للتغطیة على الأخطاء التي یرتكبونها 

على مبلغ التعویض مباشرة من شركة حیث یتمكن المضرور من الحصول أثناء تأدیة مهامهم .

التأمین و ذلك عن طریق التأمین من المسؤولیة المدنیة و الحصول على مبلغ التعویض یكون إما 

.2بطریقة ودیة أو عن طریق القضاء

.87القضائي ، ص ، مجلة الإجتهاد10/12/81، قرار صادر بتاریخ 24500ـ ملف رقم 1
ـ براهمي زینة ، مسؤولیة الصیدلي ، مذكرة انیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون المسؤولیة المهنیة ، كلیة 2

.160، ص 2012الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، 
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أولا : المسؤولیة المدنیة محل التغطیة

اه أن یؤدي إلى عقد یلتزم المؤمن بمقتض«المشرع الجزائري عقد التأمین على أنه :عرف 

المؤمن له أو إلى المستفید الذي اشترط التأمین لصالحه مبلغا من المال أو إیراد أو أي عوض 

مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبین في العقد ، و ذلك مقابل قسط أو أیة 

.»1دفعة مالیة أخرى یؤدیها المؤمن له للمؤمن

المدنیة لا یصیب المال مباشرة إنما ینشأ عن قیام دین في فالضرر المؤمن من المسؤولیة 

ین هو ما یحكم به القاضي ، و هذا الدالمسؤولیة العقدیة أو التقصیریةذمة المؤمن له بسبب قیام

، إذ یهدف التأمین من المسؤولیة إلى ضمان المؤمن له من ذوي المسؤولیة التي ترفع للمتضرر

صائص محل التأمین ألا یكون مخالفا للنظام العام و هو ما و من خ.2علیه من طرف المضرور

»تكون محلا للتأمینات كل مصلحة اقتصادیة مشروعة:«من ت م ج 621نصت علیه المادة 

بناء على نص المادة نستنتج أنه هناك بعض الأخطاء تستبعد من تغطیة عقد التأمین كالمسؤولیة 

یة تفرض بموجب القوانین العقابیة نتیجة فعل معتمد الجنائیة و ما یترتب عنها من غرامات مال

.3أو إهمال صادر عن الشخص المسؤولاقترن بقصد جنائي ، أو أن تكون قد تحققت نتیجة خطأ

/ ینایر / 25الموافق ل 1415/شعبان/  23ؤرخ في ، الم 07ـ  95أمر رقم 2ق م ج ، و المادة 619ـ المادة 1

إن التأمینات في «:، تنص عما یلي 13، یتعلق بالتأمینات ، حر ، عدد 1955/ مارس / 8، الصادرة في 1955

من القانون المدني عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه بأن یؤدي إلى المؤمن له أو الغیر المستفید الذي 619مفهوم المادة 

اشترط التأمین لصالحه مبلغ من المال أو إیراد أو أي أداء مالي آخر في حالة تحقق الخطر المبین في العقد ، و ذلك 

.»یة أخرى مقابل أقساط أو أیة دفوع مال
، نقلا عن الحاج طاس ، أداء المؤمن في تأمین الأضرار في القانون 162براهمي زینة ، المرجع السابق ، ص -2

الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، فرع عقود و مسؤولیة ، معهد الحقوق و العلوم الإداریة بن عكنون ، 

.95، ص 1989الجزائر ، 
.163د الرزاق بن خروف ، المرجع السابق ، ص عب-3
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ثانیا : طرق استفاء مبلغ التعویض

یحق للمضرور الحصول على مبلغ التأمین لما تثبت المسؤولیة المدني المهنیة على 

یتحصل المضرور على التعویض من طرف شركة التأمین إما بطریقة ودیة الشخص المسؤول ، و 

.1، أو بالمطالبة بالحق أمام القضاء

التسویة الودیة_1

، إنما یطالب ف المضرور عن رفع دعوى المسؤولیةنكون بصدد تسویة ودیة عند تخل

، كإعذار عن غیر قضائيالمؤمن له بالتعویض ودیا و برسالة موصى علیها أو بأي عقد آخر 

، حیث أنه بإمكان المؤمن له إثبات السبب الأجنبي أو خطأ الغیر و یقنع المضرور طریق محضر

، لكن لا یمكن أن من له بخطاه و یتصالح مع المضرورأنه غیر مسؤول ، كما قد یعترف المؤ 

هذا كما أن .2یحتج بهذه المصلحة في مواجهة المؤمن إن لم یكن هذا الأخیر مشتركا معهما

، فبمجرد الاعتراف بالوقائع المادیة لا یعد اعترافا من الناحیة قرار یمكن أن یتم كتابة أو شفاههالإ

القانونیة حیث یمنع الشخص المتسبب في الضرر الاعتراف بمسؤولیته إنما یجب أن یترك ذلك 

المسؤولیة ، ففي حالة اعترافه بجزء فقط من البة المضرور قضائیالشركة التأمین أو ینتظر مط

.3تبقى شركة التأمین ضامنة للجزء الآخر منها

التسویة القضائیة_2

المریض برفع دعوى في حالة فشل التسویة الودیة و لا یقر الطبیب المسؤول بمسؤولیته یقوم 

تطلب ، كما قد لا یطالبه ودیا ، حیث یلجأ المریض إلى القضاء مباشرة خاصة إذا المسؤولیة علیه

رفعت  ، ففي هذه الحالة تكون الدعوى المدنیة تابعة للدعوى الجنائیة.ة الطبیب جنائیاالأمر متابع

الأصلیة.على أساس الدعوىالمؤمن بالتعویض بصفة ودیة أو قضائیة 

.163، ص الساببراهمي زینة ، المرجع -1
ى المؤمن بأي إعتراف بالمسؤولیة و لا بأیة للا یحتج ع«بما یلي :  07ـ  95م من أمر رق58تنص المادة -2

.»مصالحة خارجیة عنه ، و لا یعد الإعتراف بحقیقة أمرا إقرارا بالمسؤولیة
.212، ص عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق ـ3
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من خلال ما سبق ذكره في هذا البحث نستخلص أنه یقع على عاتق الطبیب الجراح 

واجب إحاطة المریض علما كافیا بطبیعة العلاج و مخاطر العملیة الجراحیة، ذلك متى كان 

بالتدخل الجراحي، كما یشترط في منضبطاالمریض واعیا و مدركا حتى یكون رضائه مستنیرا و 

یكون بصورة تتلائم مع قدرات المریض العقلیة و النفسیة.الإلتزام بالتبصیر أن 

دقیقة و یض بصورةتبصیر المر  ة القضاء أكد على ضرور  رغم أن أغلب الفقه و     

تفصیلیة بالنسبة للأعمال الطبیة الغیر العلاجیة باعتبارها لا تهدف إلى الشفاء من مرض معین، 

لنسبة للمخاطر التي تؤثر على نفسیة المریض و إلا أن الطبیب یعفى من الإلتزام بالتبصیر با

كانت هناك نتائج ضارة و إلا یب بتبصیر المریض متىإلى رفض العلاج، كما یلتزم الطبتدفعه

حیث یكون في إعتبر مخلا بإلتزامه باعتبار أن المریض یكون في مركز ضعیف مقارنة بالطبیب 

 ضرورة من إشتراك المریض معهم في بعض فبعض الأطباء یعتقدون أنه لاأمس الحاجة للحمایة،

القرارات المتعلقة بالعلاج، من جهة أخرى فإن ممارسة الطب في المستشفیات العامة یغلب فیها 

الظن بأن المریض ینتفع بمرفق عام إذن لیس له الحق في إختیار الطبیب الذي یعالجه أو یشرف 

علیه.

تائج و هي كالآتي:لى بعض النعبالرجوع إلى ما تم دراسته نتوصل 

: إن إلتزام الطبیب بتبصیر المریض بمخاطر المرض و طبیعة العلاج هو إلتزام بتحقیق نتیجة أولا

و لیس إلتزام ببذل عنایة باعتبار أن إلتزام الطبیب هنا یعد من الإلتزامات التي یجب أن تحقق 

نتیجة معینة.

بنوع العمل الطبي دون إستثناء، سواء كان على كل قائم : الإلتزام بالتبصیر إلتزام یسريثانیا

طبیب عام أو متخصص . 

: إعتمد المشرع الجزائري الإلتزام بالتبصیر في القواعد الخاصة بحمایة الصحة و منها القانون ثالثا

-92المعدل له، كذا مدونة أخلاقیات الطب المقررة بالمرسوم التنفیذي 17-92و قانونه 85-05

276.
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یتناول المشرع الجزائري مسألة عبء الإثبات في القواعد الخاصة خلال قانون حمایة : لم رابعا

الصحة و ترقیتها و مدونة أخلاقیات الطب، حیث أنه لم یبین بوضوح على من یقع عبء الإثبات 

عند الإلتزام بالتبصیر أو عدمه، إضافة أن القطاع الصحي في الجزائر یشهد نقص في الإمكانیات 

البشریة، فالطبیب لاسیما في المستشفیات العامة یصعب علیه الإلتزام بالتبصیر و ذلك المادیة و

نظرا للعدد الهائل من المرضى الذین یقبلون علیه، فیحاول بقدر المستطاع التخلص من أكبر عدد 

یس ممكن و هذا ما یدفعه لا یبالي بحقه في الإلتزام بالتبصیر لأن هدفه یتمثل في العلاج ل

عندنا تطورات البلدان الغربیة و حتى بعض البلدان لام، و بسبب هذا نرجو أن یسایر القضاءالإع

العربیة التي تؤكد على إلزام الطبیب بتبصیر المریض بشكل واضح و دقیق.

العامة: الإقتراحات ذكر بعض نو في الأخیر 

التشدید على تبصیر المریض لكل مرحلة من مراحل العلاج.-1

لضروري أن یقوم الطبیب بإجراء فحوصات طبیة ظمانا لإعلام تقریبي للحالة الصحیة من ا-2

للمریض.

إحترام إرادة المریض و حریته في إختیار طریقة العلاج و تحقیق الغایة السهر على ندعو إلى -3

القضاء لحریة الطبیب في إختیار العلاج الملائم لحالة المریض باعتباره  تأییدمنه، فعلى الرغم من 

صاحب الخبرة لكن هذا یعد إنتقاص من إرادة المریض باعتباره الوحید الذي یحق له إختیار طریقة 

.المساس بجسد
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الدستور–)1

96/438ر بموجب المرسوم الرئاسي رقم المنشو ، 1996لسنة یةالجزائر الجمهوریةدستور

، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في 1996دیسمبر 07المؤرخ في 

، 1996دیسمبر 08، الصادر في 76، جریدة رسمیة عدد1996نوفمبر 28استفتاء 

، یتضمن التعدیل 2016مارس 06المؤرخ في 01–16المعدل و المتمم بالقانون رقم

.2016مارس 07الصادر في 14الدستوري ، جریدة رسمیة عدد 

النصوص التشریعیة–2

، المتضمن القانون المدني ، جریدة 1975دیسمبر 26صادر في 58-75أمر رقم –1

 10- 05قم ، المعدل و المتمم بالقانون ر 1975سبتمبر 30، الصادر في 78رسمیة عدد 

.2005جوان 26، الصادر في 44، جریدة رسمیة، عدد 2005جوان 20، المؤرخ في 

ترقیتها،، متعلق بحمایة الصحة و 1985فیفري 16مؤرخ في   05- 85رقم  قانون–2

.المعدل و المتمم،1985فیفري 17، مؤرخة في 22سنة ،08جریدة رسمیة، عدد 

05-85یعدل و یتمم القانون رقم 1990فیفري 16مؤرخ في،  90/17قانون رقم -3

35، المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها ، جریدة رسمیة ، عدد 1985فیفري 16المؤرخ في 

  .1990أوت  15، الصادر في 

، المتعلق بالتأمینات ، جریدة 1995جانفي 25صادر في ،  07-95أمر رقم –4

.1995مارس 08، الصادر في 13رسمیة ، عدد 
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.200أفریل 23، مؤرخة في 21الإداریة، جریدة رسمیة ، عدد 

النصوص التنظیمیة: ج _ 



قائمة المراجع 

113

، المتضمن مدونة 1992جویلیة 06مؤرخ في ، 276–92المرسوم التنفیذي رقم -

.1992جویلیة 08، مؤرخة في 29، السنة 52، جریدة رسمیة ، عدد أخلاقیات الطب 

_ إجتهاد المحكمة العلیا3

، مجلة 2008جانفي 23، الصادر في 399828_ قرار صادر عن المحكمة العلیا رقم 

.2008، 02المحكمة العلیا، العدد

الفرنسیةباللغة _ثانیا 
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2_Daniel Rouge, Louis Arbus, Michel Costagliola, responsabilité médicale de la
Chirurgie à l’esthétique, Ed Arnett, Paris, 1992.

3_ Gilles (Devers) , Pratique de la responsabilité médicale , Edition
ESKA, 2000.

4_ MALICIER (D.), MIRAS (A.), FEUGLET (P.), FAIVRE (P.), La
responsabilité.
Médicale (données actuelles), Ed. ESKA/ Ed. LACASSAGNE, Paris, 1999.

5_ PANNEAU (J), La responsabilité du médecin, Dalloz, 2e Ed, Paris 1996.

B -Article

1_ Harichaux Ramu(M), santé, responsabilité du médecin responsabilité

civile édition Technique, Juris-classeurs, fascicule 440-02, art 1382 année

1993.

2_ Lucas-BALAUP ,Sable, chirurgie esthétique installation soumises à

autorisation à compter du 12 janvier2006, jinisprudance in :

bloup.com/jurisprudance-http://www.lucashtm#est

C -texte juridique

1_ code
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*code de la santé publique, les édition des journaux officiels,

décembre, 2005.

2 _ loi

*lois N° 2004-802, du 11 aout 2004, relative à la politique de santé

publique J-O du aout 2004.

D - texte législatifs

* cass civil 1er ch., 12 janvier 2012,N° 10-24447.

*cass civil 1er ch, 14 octobre 1997,pouvoir N° 95-1960
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ملخــــــص

:ملخـــــــــص

التي تقع على عاتق الطبیب، كما یعد الالتزاماتمن بین أهم بالتبصیرالالتزامیعتبر 

بالتبصیر في الجراحة الالتزام، و الالتزامو لم یرد نص قانوني یفرض هذا واجب قانوني، حتى ل

التجمیلیة هو قیام الطبیب بإخطار مریضه بكافة المخاطر المترتبة عن الجراحة، الأمر الذي یسمح 

للمریض باتخاذ موقفه سواء بقبول أو رفض العلاج وفقا لرضا حر و متبصر.

ببذل عنایة رغم تقدرها بشكل صارم إلا أنها لا تصل التزامالجراح التجمیلي التزامیبقى 

لى درجة تحقیق نتیجة، كما أن الخطأ كأصل عام أساس المسؤولیة المدنیة للطبیب، كما أن هذه إ

بتبصیر و إعلام بالتزامهالمسؤولیة یستتبع عنها جزاءات مدنیة على الجراح التجمیلي المخل 

ضرر الحاصل.المریض و التي تتجلى في التعویض عن ال

Résumé :

L’obligation de l’information parmi les plus importants, engagements

qui s’impose sur le médecin et représente une obligation juridique, même

en absence du texte juridique qui impose cet obligation.

En chirurgie esthétique l’obligation de l’information s’agit de faire

expliquer aux patients les effets secondaires et nocifs qui peuvent lui

arrivai par conséquent, ce qui permet aux malades de pendus les

décisions convenable les et prudentes.

L’obligation de l’information demeure un devoir strict de

chirurgien esthétique, portant que ’un résultat totalement positive ce

n’est pas régulièrement le cas.

La faute, un fondement de la responsabilité civile de médecine,

entraine des sanctions pour l’esthétique mon obeiant l’obligation de

l’information telle que l’indemnisation des dommages causée.


